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  الدورة السادسة والستون
  من جدول الأعمال) ج( ٦٩البند 

: تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها   
حـــالات حقـــوق الإنـــسان والتقــــارير    
    المقدمة من المقررين الخاصين والممثلين

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    
  مذكرة من الأمين العام    

مة تقرير توماس أوخيا كوينتانـا،      يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العا          
 مـن قـرار الجمعيـة العامـة     ٣٠المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وفقا للفقـرة      

٦٥/٢٤١.  
  

  تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار    
  

  موجز  
ورات إيجابيـة   تشهد ميانمار لحظة حاسمة في تاريخها وهناك فـرص حقيقيـة لحـدوث تط ـ               

. هادفة تتحسن بها حالة حقـوق الإنـسان وتتعمـق مـن خلالهـا عمليـة الانتقـال إلى الديمقراطيـة                     
علـى أن هنـاك كـثيرا مـن         . وقد اتخـذت الحكومـة الجديـدة عـدداً مـن الخطـوات لتحقيـق ذلـك                

وينبغــي للحكومــة الجديــدة أن . قــضايا حقــوق الإنــسان الــتي لا تــزال متبقيــة ويــتعين معالجتــها 
اعف جهودهــا لتنفيــذ الالتزامــات الــتي قطعتــها علــى نفــسها وللوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة في تــض

ويجــب علــى المجتمــع الــدولي أن يواصــل اهتمامــه بهــذه التطــورات وأن . مجــال حقــوق الإنــسان
كمـا يـتعين أن يقـدم المجتمـع الـدولي الـدعم والمـساعدة للحكومـة في هـذه                    . يتابعها عـن كثـب    

ويؤكد المقرر الخاص مجدداً استعداده للعمل بصورة بنـاءة والتعـاون مـع ميانمـار               . المرحلة الهامة 
  .لتحسين حالة حقوق الإنسان لشعبها
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  مقدمة  -أولا   
أنــشأت لجنــة حقــوق الإنــسان ولايــة المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في       - ١

، وتم تمديدها آخر مرة بموجب قرار مجلس حقوق الإنـسان           ١٩٩٢/٥٨ميانمار بموجب قرارها    
، مهامـه رسميـا     )الأرجنـتين (ومـاس أوخيـا كوينتانـا       وقد تولى المقرر الخـاص الحـالي، ت       . ١٦/٢٤
  .٢٠٠٨مايو / أيار١في 
 وقـرار الجمعيـة العامـة    ١٦/٢٤ويقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلـس حقـوق الإنـسان       - ٢

، وهو يغطي مستجدات حقوق الإنسان في ميانمار منذ تقديم التقرير الرابـع للمقـرر               ٦٥/٢٤١
، وتقريره المقـدم إلى    (A/HRC/16/59) ٢٠١١مارس  / آذار الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في     

  .(A/65/368) ٢٠١٠سبتمبر /في أيلول العامة الجمعية
/  كانون الثـاني   ٣١وقد انعقدت الدورة العادية الأولى لبرلمان ميانمار الوطني الجديد في             - ٣

ــاير  ــارس / آذار٢٣ واختتمـــت في ٢٠١١ينـ ــلّ مجلـــس  / آذار٣٠وفي . ٢٠١١مـ ــارس تم حـ مـ
وفي حفـل رسمـي حلـف       .  إلى الحكومة الجديـدة     والتنمية رسمياً ونقلت صلاحياته    الدولة للسلام 

وبـذلك بلغـت ميانمـار      .  وزيراً اليمين الدستورية في نـاي بيـي تـاو          ٥٥ الرئيس الجديد ونائباه و   
نظـام ديمقراطـي حقيقـي      ”الخطوة الأخيرة من الخطوات السبع المحددة في خارجـة الطريـق نحـو              

  .“لى أساس تعدد الأحزابمنظم ع
وفي خطابات الرئيس ثين سين بمناسبة تبوئه مهام منصبه والـتي ألقاهـا أمـام البرلمـان في                    - ٤
مـارس وأمـام    / آذار ٣١مارس وأمام أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين الحكـوميين في          / آذار ٣٠

، ورد عـدد مـن   ريلأب/نيسان ٦الوزراء الأُول في الحكومات الإقليمية وحكومات الولايات في     
كمـا تـضمنت هـذه الخطابـات جـدول أعمـال الحكومـة الجديـدة فيمـا                  . الالتزامات بالإصـلاح  

ومــن الجــدير بالــذكر أن الأولويــات المحــددة تــضمنت حمايــة حقــوق    . يتعلــق بالــسياسة العامــة 
الإنسان والحريات الأساسية، واحترام سـيادة القـانون، واسـتقلال القـضاء وشـفافيته، واحتـرام                

ور وسائل الإعلام، والحكم الرشيد، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتـصادية وتنميـة الهياكـل       د
الأساسية وتوفير الخـدمات الأساسـية، بمـا في ذلـك في المنـاطق الاثنيـة، وتحـسين معـايير الـصحة                   

  .والتعليم
، زار المقرر الخاص بانغكوك وتـشيانغ مـاي         ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣-١٦وخلال الفترة     - ٥

وماي هونغ سون في تايلند بهدف الاجتماع إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك الاجتمـاع إلى                
ــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والدبلوماســيين       ــة المحلي ــة والمنظمــات المجتمعي ــات الاثني ممثلــي الأقلي

ويشكر المقـرر الخـاص حكومـة تايلنـد علـى تيـسير زيارتـه، بمـا في ذلـك                    . ذلك من خبراء   وغير
  .جتماع مع وزير الخارجية كاسيت بيرومياتنظيم ا
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أغسطس، وعقب رسائل متبادلة مـع الحكومـة نتيجـة          / آب ٢٥ إلى   ٢١وفي الفترة من      - ٦
، أجـرى المقـرر الخـاص بعثتـه الرابعـة إلى            ٢٠١٠فبرايـر   /شـباط لزيارته الـسابقة الـتي قـام بهـا في           

ــاء علــى دعــوة مــن الحكومــة   ــاو، اجتمــع ا . ميانمــار بن ــر  وفي نــاي بيــي ت لمقــرر الخــاص إلى وزي
ــاه الاجتمــاعي       ــر الرف ــدفاع ونائــب رئــيس الــشرطة ووزي ــر ال ــة ووزي ــر الداخلي ــة ووزي الخارجي
والإغاثة وإعادة التوطين، الذي يشغل أيضا منصب وزير العمـل، والمـدعي العـام وكـبير قـضاة                  

كمـا  . وريـة المحكمة العليا واللجنة الانتخابية الاتحادية، وإلى عـدد مـن مستـشاري رئـيس الجمه              
 هلوتــاو، وأعــضاء المجلــسين، بمــا في ذلــك ممثلــو    مجلــسي بيثيــو هلوتــاو وأميوثــا ياجتمــع رئيــس

وألقـى  . وحضر كمراقب الجلسة العادية الثانية لمجلـس بييثـو هلوتـاو          . الأحزاب السياسية الاثنية  
خليـة  المقرر الخاص محاضرة حول حقـوق الإنـسان الدوليـة في دورة تدريبيـة نظمتـها وزارة الدا                 

لمقـرر الخـاص إلى     وفي يـانغون، اجتمـع ا     . وحضرها مسؤولون مـن مختلـف الـوزارات والبلـدات         
كمـا قـام بزيـارة إلى       . كـي لمناقـشة عـدد مـن قـضايا حقـوق الإنـسان الهامـة               داو أونغ سان سو     

سجن إنسين حيث اجتمع بعدد من سجناء الضمير، كمـا اجتمـع مـع ممثلـي منظمـات المجتمـع                   
 سابقين وفريق الأمم المتحدة القطري، وقدم إحاطة إعلاميـة أمـام الجاليـة              المدني وسجناء ضمير  

  .الدبلوماسية، وعقد اجتماعاً مع المدراء العامين لمختلف الوزارات في نهاية بعثته
 ٢٠١٠نـــوفمبر / الثــاني تــشرين  ٧وفي أعقــاب الانتخابــات التــشريعية المعقـــودة يــوم       - ٧

، لاحـظ المقـرر الخـاص اتخـاذ عـدد مـن       ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ١وتشكيل الحكومة الجديـدة في      
الخطــوات الــتي مــن شــأنها أن تعمّــق انتقــال ميانمــار إلى الديمقراطيــة وأن تحــسّن أوضــاع حقــوق 

وهكذا، رحب المقرر الخاص في نهاية بعثته إلى البلاد بالتزامـات الحكومـة بالإصـلاح                . الإنسان
تـــضمنت حمايـــة الحقـــوق الاجتماعيـــة وبالأولويـــات الـــتي حـــددها الـــرئيس ثـــين ســـين والـــتي  

والاقتــصادية؛ وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، بمــا في ذلــك مــن خــلال تعــديل     
القوانين الحالية أو إبطالها؛ والحكـم الرشـيد ومكافحـة الفـساد بالتعـاون مـع الـشعب؛ واحتـرام                    

لــى الحاجــة إلى كمــا رحــب بتــشديد الــرئيس ع. ســيادة القــانون؛ واســتقلال القــضاء وشــفافيته
إجــراء محادثــات للــسلام مــع الجماعــات المــسلحة وتــشديده علــى البــاب المفتــوح أمــام المنفــيين   

على أن المقرر الخاص يكرر القول بأن هـذه الالتزمـات يجـب أن تتـرجم إلى                 . للعودة إلى البلاد  
  .تدابير ملموسة

 مـن تعـاون ومرونـة    وعلى مـا أبدتـه    ويشكر المقرر الخاص حكومة ميانمار على الدعوة          - ٨
وإضـافة إلى الزيـارة، يواصـل المقـرر الخـاص           . أثناء زيارته، وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم برنامجه      

تعاملـــه مـــع الحكومـــة مـــن خـــلال اجتماعاتـــه بـــسفيريها في جنيـــف وبـــانغكوك ومـــن خـــلال  
  .المراسلات
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بمـسألة  وتشمل هذه المراسلات رسالة عمل عاجلـة مـشتركة مـع المقـرر الخـاص المعـني             - ٩
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخـاص               
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بخصوص الإضـراب عـن الطعـام الـذي نفـذه                   

 ، ورسالة عمـل عاجلـة مـشتركة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١سجناء سياسيون في سجن إنسين في       
مع رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحق في حريـة               
الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمقـرر الخـاص المعـني                    

حـول الحالـة    بالتعذيب والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وذلك            
ة لـــذلك، أرســـل المقـــرر الخـــاص في إضـــاف. ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز٢١في هـــنين مـــاي أونـــغ في 

ــران ٣٠ ــه /حزي ــا تحــديثا للمعلومــات عــن وضــع     ٢٠١١يوني ــة يطلــب فيه  رســالة إلى الحكوم
  .سجناء الضمير المذكورين في تقاريره السابقة

ق الإنــسان وخــصوصا ويــود المقــرر الخــاص أن يــشكر مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــو    - ١٠
  .في أداء ولايتهلمساعدته مكاتبها في جنيف وبانغكوك ونيويورك، 

  
  تقدير عملية الانتقال إلى الديمقراطية  -ثانيا   

تقــديرا ”، أن يــضع المقــرر الخــاص ١٦/٢٤ طلــب مجلــس حقــوق الإنــسان، في قــراره   - ١١
ونظـراً  . “قـال إلى الديمقراطيـة    للتقدم الذي تحرزه الحكومة فيما يتعلق بعزمهـا المعلـن علـى الانت            

لأن التقدير الشامل قد يتجاوز حدود هذا التقرير، فإن المقـرر الخـاص يقتـرح أن يتنـاول عـدداً        
: من المسائل الرئيسية التي تعتبر في رأيه سمات أساسية من سمات الانتقال الديمقراطي في ميانمـار               

ت الإثنيـة، بمـا يـشمل التـوترات الجاريـة      عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرئيسية؛ وحالة الأقليا 
المـسلحة؛ وحالـة حقـوق    في المناطق الإثنية الحدودية والتراع المسلح مع بعض الجماعات الإثنية  

  .الإنسان؛ ومسائل الحقيقة والعدالة والمساءلة
 ونزاهتــها يــشكلان ل مؤســسات الدولــة وهيئاتهــا الفعــالويــرى المقــرر الخــاص أن عمــ  - ١٢

ري في أية عملية انتقالية نحو الديمقراطية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتـشمل              العنصر المحو 
  .المشاركة والتمكين والشفافية والمساءلة وعدم التمييز

وقد لاحظ كـثير مـن النقـاد أن الحكومـة الجديـدة تـضم كـثيراً مـن مـسؤولي الحكومـة                       - ١٣
ريين المعيـنين ليحتلـوا بـصورة آليـة ربـع           وتفيد الأنباء بأنه إلى جانب العـسك      . العسكرية السابقة 

 في المائــة مــن جميــع مقاعــد المجــالس     ٨٩المقاعــد، يحتــل أنــاس مرتبطــون بالحكومــة الــسابقة      
فالحكومــة الجديــدة أصــبحت . ومــع ذلــك، فــإن الــصورة الــسياسية تغــيرت بالفعــل . التــشريعية

أضـف إلى   . الـسياسية مدنية اسماً وقد ظهرت جهات فاعلة وأحزاب متنوعة تشارك في العملية            
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ذلك أن عملية اتخـاذ القـرار أصـبحت لا مركزيـة، علـى مـا يُفتـرض، إذ انتقلـت إلى الـوزارات                    
المختلفة، كما تم إنـشاء مؤسـسات وهيئـات جديـدة مـن قبيـل المجلـس الـوطني للـدفاع والأمـن                       

ورات ويمكن لهذه التطورات أن تدفع قـدماً بعمليـة الانتقـال، وهـي تط ـ             . ومجلس الدولة الأعلى  
  .يتعين أن تراقب عن كثب لرؤية ما سيتمخض عنها

ونظــراً لمــا للمجــالس التــشريعية مــن دور محــوري في أي نظــام ديمقراطــي، يــولي المقــرر   - ١٤
ــستوى        ــوطني والم ــى المــستوى ال ــشريعية عل ــشاء وعمــل المجــالس الت ــاً خاصــاً لإن الخــاص اهتمام

ــة  وممــا يــشجع المقــرر ا . الإقليمــي وعلــى مــستوى الولايــات  ــة التــشريعية الوطني لخــاص أن الهيئ
بـدأت ممارسـة سـلطاتها المحـددة في     ) أميوثا هلوتـاو وبييثـو هلوتـاو       -بمجلسيها الأعلى والأدنى    (

إطار الدستور، وهو يلاحظ مـا يبـدو أنـه إتاحـة المجـال أمـام مـشاركة مختلـف الجهـات الفاعلـة                        
كومـة مثلـوا أمـام البرلمـان للإجابـة       من ذلك مـثلا أن وزراء الح      . والأحزاب في العملية السياسية   

  .على الأسئلة وأن المناقشات البرلمانية تتلقى التغطية في وسائط الإعلام الرسمية
وخلال دورة البرلمان العادية الأولى، خـضعت للمناقـشة مـسائل هامـة حـساسة تتعلـق                   - ١٥

ة الأراضـي؛   بالترويج لحقوق الإنسان وحمايتها، ومنـها حقـوق حيـازة الأرض ومـسألة مـصادر              
وتــسجيل الجمعيــات والمنظمــات المحليــة الأخــرى وكــذلك النقابــات؛ والتمييــز ضــد الأقليــات    
الإثنية في التوظيف في الخدمة المدنيـة، والحاجـة إلى تـدريس لغـات الأقليـات الإثنيـة في مـدارس             
مناطق الأقليـات؛ ومـسألة العفـو علـى الـسجناء الـسياسيين مـن جماعـة الـشان؛ ومـنح بطاقـات             

كما أُنشئت لجان برلمانيـة تـضم في عـضويتها، بنـسبة الثلـث،           . لهوية الوطنية لجماعة الروهينغيا   ا
وتشمل هذه اللجان لجنة مشاريع القـوانين ولجنـة الحقـوق ولجنـة           . أعضاءً من أحزاب المعارضة   

  .الحسابات العامة ولجنة فحص الضمانات والتعهدات والالتزامات الحكومية
، تم ٢٠١١أغــسطس / آب٢٢لمــان العاديــة الثانيــة الــتي بــدأت في     وخــلال دورة البر  - ١٦

كمـا نوقـشت    . تشكيل لجان أخرى منها لجنة الحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق الإنسان         
موضوعات هامـة منـها تزويـد المستـشفيات بالأدويـة وإعـادة بنـاء المـدارس الابتدائيـة في بعـض                      

وقدم أحد أعضاء مجلـس بييثـو       . اصة وحفظ البيئة  المناطق ومشروع قانون لتسجيل المدارس الخ     
لائحـة للـسجون للقـرن      ”هلوتاو مشاريع لإطلاق سراح سجناء الضمير للتداول حـول وضـع            

وقــد رفــض رئــيس المجلــس  . ، تــضمن الكرامــة الإنــسانية لجميــع الــسجناء “الحــادي والعــشرين
  .ة قانون منقح للسجونالاقتراح الأخير مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بالفعل على صياغ

وفي حين أن المقرر الخاص يرحب بهذه التطورات، فإنه يلاحظ أن هناك حاجـة ماسـة             - ١٧
لتوضيح عدد من الممارسات البرلمانية ونظامـه الـداخلي، مـن ذلـك تـواتر انعقـاد البرلمـان وحـق                    

والــدور الأعــضاء في طــرح البنــود لمناقــشة التــشريعات والــسياسات في جــدول أعمــال البرلمــان  
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وممـا لـه أهميتـه أيـضا أن هنـاك حاجـة إلى وضـع                . الدقيق والمهام المحددة للجان المختلفـة المنـشأة       
قواعد واضحة تنظم مسألة الحصانة البرلمانية وخـصوصا الحـالات المحـددة الـتي يمكـن فيهـا رفـع                  

نـوفمبر  / الثـاني تـشرين ويلاحظ في هذا الصدد أن القوانين التي وقعها في . الحصانة عن الأعضاء 
تان شوي الذي كان الجنرال الأكـبر في ذلـك الوقـت، تـنص علـى الـسماح للبرلمـانيين                     ٢٠١٠

. بحرية التعـبير إلا إذا كانـت خطبـهم تهـدد الأمـن الـوطني أو وحـدة الـبلاد أو تنتـهك الدسـتور                 
ويلاحظ المقرر الخاص أن هـذه الفئـات عامـة وغـير محـددة بوضـوح ويمكـن اسـتخدامها للحـد                

وينبغي لأعضاء البرلمان أن يتمكنوا من ممارسة حريـة الكـلام في سـياق أدائهـم                . ناقشةمن أية م  
 وهـي  -ويعتبر ذلك أمراً أساسياً يتكفل بوجود ثقافة برلمانية تعمـل بـصورة سـليمة           . لواجباتهم

 وهـو   -ثقافة تمكِّن مـن إجـراء مناقـشة شـفافة مفتوحـة شـاملة حـول أي موضـوع يهـم الـبلاد                        
  .أكّد عليها المقرر الخاص أمام رئيسي مجلسي البرلمان وأعضائهمايشكل مسألة  ما
. وهناك حاجة أيضاً إلى تعزيـز قـدرة المؤسـسة الجديـدة، وأعـضائها وسـير العمـل فيهـا               - ١٨

وقد تحـدث عـن ذلـك كـثير مـن المحـاورين مـن مختلـف القطاعـات أثنـاء بعثـة المقـرر الخـاص في                    
لمعرفـة والخـبرة في الممارسـات البرلمانيـة بـين أعـضاء       ميانمار، واعترف بعضهم بـنقص خطـير في ا   

وعلـى هـذا، فـإن المقـرر        . البرلمان وسلموا بالحاجة إلى دعم يقدمه مختصون في الشؤون البرلمانية         
  .الخاص يشجع البرلمان على التماس التعاون والمناقشة من المجتمع المدني في هذا المضمار

حظ المقـرر الخـاص أن قـدرة القـضاء واسـتقلاله        ويلا. والقضاء مؤسسة أساسية أخرى     - ١٩
كما يلاحظ عـدم وجـود تحـولات هيكليـة          . وحيدته، كلها لا تزال مسائل مطروحة في ميانمار       

فكبير القـضاة الجديـد كـان في الماضـي أحـد قـضاة المحكمـة        . كبرى داخل القضاء على ما يبدو   
ولا تتـوفر أيـة معلومـات       . لمـدعي العـام   العليا، أما المدعي العام الجديد فقـد كـان سـابقاً نائبـاً ل             

  .أخرى عن تعيينات جديدة في المحاكم
ولا يزال المقرر الخاص يتلقى المعلومـات       . وتستمر الشواغل المتعلقة بسير عمل القضاء       - ٢٠

وفي إحـدى هـذه القـضايا، مُنعـت أسـرة           . حول قضايا جنائيـة ينظـر فيهـا خلـف أبـواب مغلقـة             
ه المغلقـة في سـجن إنـسين بتـاريخ         ميو زين مـن حـضور محاكمت ـ      نقيب سابق في الجيش هو ناي       

 وتطــوع ٢٠٠٥والمتـهم نــاي ميـو زيــن كـان قــد تـرك الجــيش عـام      . ٢٠١١يونيــه /حزيـران  ٢
د  يرأسها أحد أعضاء الرابطة الوطنية مـن أجـل الديمقراطيـة، وق ـ   للعمل في مجموعة للتبرع بالدم   

ل المحاكمـة، اســتمع القـضاة إلى إفــادة   وخـلا . لكترونيــاتوجهـت إليـه تهمــة بموجـب قـانون الإ    
 ووجـد وثيقـة في   ٢٠١١أبريل / فتش مترله في أوائل نيسان     ،نائب آمر في الجيش هو سوي لين      

أغـسطس، صـدر الحكـم    / آب٢٦وفي . “المصالحة الوطنيـة ”لكتروني عنوانها  صندوق بريده الإ  
رة عليـه حيـث أدت   وتفيد التقارير أن علائم التعذيب كانت ظاه. عليه بالسجن عشر سنوات 
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اعــة المحكمــة علــى إلى تهــشيم الفقــرات الــسفلى وإلى كــسر في الأضــلاع ممــا جعلــه يُنقــل إلى ق  
  .ن طلبه لإرساله إلى مستشفى خارجي قوبل بالرفضويقال إ. حمَّالة
وخـلال  . ويتعلق شاغل آخر بخـصوص المحاكمـات العادلـة بمـسألة الحـصول علـى محـام                  - ٢١
كــي واللجنــة التنفيذيــة للرابطــة الوطنيــة مــن أجــل   داو أونــغ ســو مــاع المقــرر الخــاص مــع  اجت

الديمقراطية، أحيط المقرر الخاص علمـا بمـشكلة الإلغـاء التعـسفي لـرخص ممارسـة مهنـة المحامـاة                    
ويحـث المقـرر الخـاص الحكومـة علـى          . فيما يتعلق بالمحامين الذين يدافعون عـن سـجناء الـضمير          

مان الحق في الحـصول علـى محـام بـصورة فعليـة والـسماح               إعادة النظر بهذه الإلغاءات وعلى ض     
  .للمحامين بممارسة مهنتهم بحرية

وعلى هـذا، فـإن المقـرر الخـاص يـشجع حكومـة ميانمـار علـى تنفيـذ توصـياته الـسابقة                         - ٢٢
المتعلقة بالقضاء والعنـصر الأساسـي الرابـع لحقـوق الإنـسان، وفـق مـا ورد في تقـاريره الـسابقة                     

(A/63/341) اتخـاذ سلـسلة مـن التـدابير المقترحـة عمـلاً علـى تعزيـز الاسـتقلال والحيـدة                     وعلى  .
ويشمل ذلك توفير الضمانات لمراعاة الأصول القانونية، وخصوصاً جلسات الاسـتماع العلنيـة       

ــاء محاكمــات ســجناء الــضمير   ــرد . أثن ــادئ الأساســية    وت ــدابير وغيرهــا في المب تفاصــيل هــذه الت
؛ والمبـادئ التوجيهيـة     )١٩٩٠(المبادئ الأساسية لـدور المحـامين       ؛ و )١٩٨٥(لاستقلال القضاء   

؛ والإجـراء الخـاص بالتنفيـذ الفعّـال للمبـادئ الأساسـية             )١٩٩٠(الخاصة بدور المدعين العامين     
ــضاء   ــتقلال القـ ــضاء      )١٩٨٩(لاسـ ــتقلال القـ ــية لاسـ ــادئ الأساسـ ــشأن المبـ ــيجين بـ ــان بـ ؛ بيـ

ى التمـاس المـساعدة التقنيـة، وخـصوصاً في          ؛ كما يشجع المقرر الخـاص الحكومـة عل ـ        )١٩٩٧(
  .مجال بناء القدرات وتدريب القضاة والمحامين

إضــافة إلى ذلــك، يــساور المقــرر الخــاص القلــق إزاء الادعــاءات بوجــود الفــساد علــى      - ٢٣
وتفيـد دراسـات أجرتهـا    . نطاق واسع، بل وتفشيه بـشكل مؤسـسي، وفقـاً لكـثير مـن المـصادر         

ــة   منظمـــات المجتمـــع المـــدني   بوجـــود مـــدفوعات تقـــدم في جميـــع مراحـــل المحاكمـــات القانونيـ
وللمسؤولين على اختلاف مراتبهم، وفي مسائل روتينية من قبيل مقابلـة أحـد المحتجـزين لـدى                 

ومع تحقيق المزيـد مـن التنميـة الاقتـصادية في ميانمـار، يـرجح               . الشرطة أو تحديد نتيجة قضية ما     
وعلــى هــذا، فــإن المقــرر الخــاص .  أن يحلــها القــضاءأن تنــشأ منازعــات وخلافــات أكثــر يــتعين

يرحــب بــالتزام الحكومــة المعلــن بمكافحــة الفــساد ويحثهــا علــى مــنح الأولويــة للنظــر في شــؤون  
  .القضاء من هذه الناحية

ويلاحــظ المقــرر الخــاص أن ميانمــار لم تنــشئ بعــد رقابــة مدنيــة كاملــة علــى المؤســسة      - ٢٤
وفي حـين أن الـبلاد      .  أساسـية مـن سمـات التحـول الـديمقراطي          العسكرية، مما يعتـبر سمـة أخـرى       

شهدت تطورات في هذا المجال من قبيل تغييرات ضمن قيادة المؤسـسة العـسكرية وإلغـاء لجـان                  
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حيـث  (التـشريعية   السياسات التي تتجاوز الوزارات، فإنـه يلاحـظ دور العـسكريين في المجـالس               
، فــضلا عــن دور القائــد العــام الجديــد،  )المقاعــد في المائــة مــن ٢٥يحتــل المعينــون العــسكريون  

الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يدير بصورة مستقلة جميع المـسائل المتعلقـة بـالقوات المـسلحة،                 
ويبـــتّ فيهـــا، ويـــتعين علـــى رئـــيس الجمهوريـــة أن يستـــشيره بخـــصوص تعـــيين وزراء الـــدفاع 

ــة والحــدود  ، ينــشئ الدســتور محــاكم  إضــافة لــذلك). ٢٠٠٨بموجــب دســتور عــام  (والداخلي
ــلطة           ــام س ــد الع ــا القائ ــارس فيه ــة، ويم ــة المدني ــات العدال ــة آلي ــة لا تخــضع لرقاب ــسكرية دائم ع

علاوة على ذلك، ولما يرد أدناه بمزيد من التفاصيل، لا يـزال المقـرر الخـاص يتلقـى            . الاستئناف
نـاطق الحدوديـة   التقارير عن انتـهاكات لحقـوق الإنـسان يرتكبـها العـسكريون وخـصوصاً في الم         

ويــشير المقــرر الخــاص إلى العنــصر الأساســي الرابــع لحقــوق الإنــسان الــذي كــان قــد     . الإثنيــة
حدده، ويشجع اعتماد المؤسسة العسكرية للتـدابير الـتي اقترحهـا والـتي يمكـن أن تـساعد علـى                    

  .معالجة الشواغل المذكورة أعلاه
اص إلى مجلــس حقــوق الإنــسان   وقــد أورد التقريــر الــسابق الــذي قدمــه المقــرر الخ ــ       - ٢٥

(A/HRC/16/59)        لم تـف    ٢٠١٠نـوفمبر   / الثـاني  تـشرين  أن الانتخابات الوطنية التي أجريت في 
بالمعــايير الدوليــة، كمــا ســلط الأضــواء علــى القيــود المفروضــة علــى حريــة التعــبير والاجتمــاع    

 (A/65/368)لعامـة   االجمعيـة وذكر تقرير المقرر الخـاص الـسابق المقـدم إلى    . وتشكيل الجمعيات 
أن الإطــار القــانوني الانتخــابي وتنفيــذ اللجنــة الانتخابيــة والــسلطات المعنيــة الأخــرى لــه أعــاق   
بطرق شتى تطـور الأحـزاب ومـشاركتها في سـياق الانتخابـات الـتي أجرتهـا ميانمـار لأول مـرة                      

خابية الاتحاديـة   وخلال زيارته إلى ميانمار، اعترفت اللجنة الانت      . منذ أكثر من عقدين من الزمن     
بالصعوبات والعيوب التي شـابت إجـراء الانتخابـات، ممـا يعـود في جانـب منـه إلى عـدد نقـاط                    

 شـكوى قُـدمت     ٢٩كما أحيط المقرر الخاص علماً بـأن هنـاك          . الاقتراع وقلة خبرة المسؤولين   
مات أخرى مـع    ولم تقدم أية معلو   .  اللجنة الانتخابية الاتحادية وتم اتخاذ القرار في عدد منها         إلى

  .أنه أشير إلى أن القرارات المتخذة نُشرت في الجريدة الرسمية
ومنذ إجراء الانتخابات، تلقى المقرر الخـاص تقـارير بـأن اللجنـة الانتخابيـة الاتحاديـة،                   - ٢٦

على الرغم من قيام البرلمـان بتعـيين أعـضاء جـدد فيهـا، باقيـة علـى تثبيطهـا لـدور الأحـزاب في                         
ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أن ثلاثـة مـن الممـثلين المنتخـبين مـن حـزب تطـوير            . ةالعمليـة الـسياسي  

، في أعقـاب   ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٦قوميات راخين أسقطت أهليتهم عن طريق المحكمـة بتـاريخ           
كما أمرت اللجنة الانتخابية ممثلـي      . شكاوٍ من جانب ممثلي الحزب الاتحادي للتضامن والتنمية       

 دولار مـن    ١,٧٦٥نحـو   ( مليون كيات    ١,٥فع تعويض قدره    حزب تطوير قوميات راخين بد    
 من كل منهم لممثلي الحزب الاتحادي للتـضامن والتنميـة، وذلـك،        )دولارات الولايات المتحدة  
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على ما يقال، بسبب تهجمهـم علـى الحكومـة العـسكرية الـسابقة والحـزب الاتحـادي للتـضامن                  
  .٢٠١٠والتنمية أثناء حملتهم الانتخابية في عام 

 شــاغراً في ٤٠ونظـراً لتوقـع إجـراء انتخابـات فرعيـة في موعـد لاحـق هـذا العـام لمـلء             - ٢٧
مجلـس بييثـو هلوتـاو ومجلـس أميوثـا هلوتـاو ومجـالس الولايـات والمجـالس الإقليميـة، فـإن المقـرر             

نـوفمبر  /الخاص يحث اللجنة الانتخابية بقوة على الاستفادة من دروس انتخابـات تـشرين الثـاني        
لــى أداء دور يــضمن إجــراء الانتخابــات الفرعيــة المقبلــة بــصورة أفــضل مــن حيــث    وع٢٠١٠

الانتخابيـة في وقتـها     وينبغي النظـر في الـشكاوى المقدمـة للجنـة           . المشاركة والشمول والشفافية  
فإحـداث تحـسينات هامـة في عمليـة الانتخابـات لـه أهميتـه في الانتقـال                  . وبصورة علنية شـفافية   
  .ارالديمقراطي في ميانم

وأخيراً، هناك مؤسسة جديدة حظيت باهتمام إيجابي هي المجلس الاستشاري الرئاسـي              - ٢٨
الجديد، ومن أعضائه أو مينيت الذي يرأس الفريق الاستشاري الاقتصادي، وسيت آيي الـذي              
يـــرأس الفريـــق الاستـــشاري القـــانوني، وكـــو كـــو هلاينـــغ الـــذي يـــرأس الفريـــق الاستـــشاري 

لمقــرر الخــاص إلى بعــض المستــشارين الرئاســيين خــلال بعثتــه وأجــرى  وقــد اجتمــع ا. الــسياسي
ويعتقــد المقــرر الخــاص أن . معهــم تبــادل آراء صــريح ومثمــر شمــل مبــادرات هامــة في المــستقبل

ــار         ــتي تواجــه ميانم ــرئيس حــول التحــديات ال ــشورة لل ــسياً في إســداء الم ــوا دوراً رئي هــؤلاء لعب
، فإنه يـشجعهم علـى مواصـلة اختـصاصاتهم الهامـة            وعلى ذلك . والأولويات الخاصة بالإصلاح  

  .وعلى تقديم المقترحات حول كيفية ترجمة الالتزامات إلى تدابير ملموسة وتنفيذها
  

  لإثنيةحالة الأقليات ا  -ثالثاً   
ية، بمـا في ذلـك النــزاع المـسلح في المنـاطق الحدوديـة، شـكوكاً              لإثنتثير حالة الأقليات ا     - ٢٩

قـد  المقرر الخـاص، في تقـاريره الـسابقة،         كان  و. ومة التحولَ إلى الديمقراطية   شديدة في نية الحك   
ــات ا   أعــرب  ــه الأقلي ــا تواجه ــه إزاء م ــة عــن مخاوف ــهجي ومتجــذّر،    لإثني ــز من ــة مــن تميي والديني

وتنطبــق هــذه المخــاوف علــى سياســات منــع .  الــشماليتينوخــصوصا في ولايــتي راخــين وشــين
 وحرمـان أفـراد الروهينغيـا مـن حقهـم في المواطنـة وتقييـد                تدريس لغات الأقليات في المـدارس،     

وطلــب المقــرر . حركتــهم، وفــرض قيــود علــى حريــة الــدين أو المعتقــد، والحرمــان الاقتــصادي 
  . لإثنيةاالخاص إلى الحكومة أن تكفل منح الحقوق الأساسية للأقليات 

وفي حـين  . الحة الوطنيـة وقالت الحكومة إن البرلمانات هي المكان الوحيـد لمناقـشة المـص       - ٣٠
ــة ممثَّلــة في الهيئــات التــشريعية علــى المــستويين الــوطني والإقليمــي    اأن الأحــزاب الــسياسية  لإثني

نـوفمبر  /وعلى مستوى الولايات، فقد تم في إطار العملية الانتخابية التي جرت في تشرين الثاني             



A/66/365  
 

11-50109 11 
 

أن تكـون طرفـاً في أي       يـتعين    الـتي الهامة  لإثنية والمعارضة   ا استبعاد عدد من المجموعات      ٢٠١٠
سـوى عـدد قليـل مـن أعـضاء الأحـزاب الـسياسية          يُعـين   وبالإضافة إلى ذلك، لم     . حوار هادف 

وبالتالي، فإن البرلمانات لا تكفـي لتـسوية       . لإثنية في مناصب الوزير الأول للولايات أو المناطق       ا
 إطارهـــا هـــذه ويجـــب أن تـــضع الحكومـــة خطـــة شـــاملة تنخـــرط في. لإثنيـــةاحالـــة الأقليـــات 

ــاً، في حــوار جــاد وتعــالج الــشواغل المتجــذّرة الطويلــة الأمــد    وعلــى نطــاق . المجموعــات، رسمي
أوسع، كرر المقرر الخاص التأكيد على أن وضع حد للتمييـز وكفالـة التمتـع بـالحقوق الثقافيـة                   

قيــق لإثنيــة أمــران ضــروريان لتحقيــق المــصالحة الوطنيــة ومــن شــأنهما الإســهام في تح اللأقليــات 
  . الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى الطويل في ميانمار

لإثنيـــة والنــــزاع المـــسلح مـــع بعـــض اومـــا زال التـــوتر المـــستمر في المنـــاطق الحدوديـــة   - ٣١
لإثنيـة المـسلحة، ولا سـيما في ولايـات كاشـين وشـان وكـايين، يولّـدان انتـهاكات                  االجماعات  

الــسكان المــدنيين وتنفيــذ عمليــات القتــل الإغــارة علــى خطــيرة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك 
خــارج نطــاق القــضاء وممارســة العنــف الجنــسي والاعتقــال والاحتجــاز التعــسفي والتــشرد          

ومــا زالــت تــرد إلى . الــسخرة والعتالــةأعمــال الــداخلي ومــصادرة الأراضــي وتجنيــد الأطفــال و
ضــية مــن قِبــل كــل مــن الحكومــة  المقــرر الخــاص أيــضاً أنبــاء مقلقــة عــن اســتخدام الألغــام الأر  

ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن خـسائر في جميـع               الخارجة عن نطـاق الدولـة،       والجماعات المسلحة   
، فَقَــد رجــل يبلــغ مــن العمــر  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٣فعلــى ســبيل المثــال، في . أنحــاء الــبلاد

لــدة عامـا قدمـه الــيمنى بعـد أن داس علــى لغـم أرضــي خـارج قريــة شـوي آيــي ميـانغ في ب        ٧٢
، اضطر الأطباء إلى بتر الـساق الـيمنى لرجـل يبلـغ             ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠كاوكاريك؛ وفي   

  .)١(او في بلدة كاوكاريك بعد أن داس على لغم أرضيغ عاما في قرية غكلاو ٢١من العمر 
، انـــدلعت اشـــتباكات مـــسلحة بـــين جـــيش ميانمـــار ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٩ومنـــذ   - ٣٢

ــدّ إحــدى أكــبر وأقــوى المجموعــات    وعناصــر مــن جــيش اســتقلال ك   ــذي يُع ــة ااشــين، ال لإثني
ووفقـا للأنبـاء الـواردة،    . ١٩٩٤إطلاق النار المعمول به منذ عـام        تعطيل  المسلحة، مما أدى إلى     

 بـالقرب مـن الحـدود مـع الـصين، بالإضـافة إلى عـدة                ي مـشرد داخل ـ   ١٥ ٠٠٠هناك أكثر مـن     
ــذين يختبئــون    ويُعتقــد أنهــم يعيــشون في ظــل  . الحــدودخلــف آلاف مــن المــشردين الآخــرين ال

وقـد اتـصلت   . ظروف خطيرة، حيث لا يتوافر في المنطقـة الجبليـة النائيـة إلا القليـل مـن المعونـة               
ووفقا لمصادر موثوق بهـا،     . الأمم المتحدة بالحكومة، وعرضت تقديم المساعدة لجميع المحتاجين       

 المستوى المحلي، وأنها سوف تقـوم عنـد        أن المساعدة تُقدّم حاليا على    يتمثل موقف الحكومة في     
وتـشمل الانتـهاكات المزعومـة ضـد        . الحاجة بالتماس المزيد من المساعدة من الـشركاء المعنـيين         

__________ 
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٧، ٧٩مجموعة كارين لحقوق الإنسان، التحديث رقم   )١(  
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 امـرأة وفتـاة للاغتـصاب الجمـاعي مـن      ١٨السكان المدنيين في جميع أنحاء ولاية كاشين تعرض       
  . قبل جنود الجيش، وقتل أربع من هؤلاء الضحايا لاحقاً

ــشرين         - ٣٣ ــرت في تـ ــتي جـ ــات الـ ــد الانتخابـ ــرة بعـ ــدلع مباشـ ــذي انـ ــال الـ ــا زال القتـ ومـ
 مستمراً في جنـوب ووسـط ولايـة كـايين، في المنـاطق الـتي تـسيطر عليهـا                    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

. فصائل جـيش كـارين البـوذي الـديمقراطي الـذي رفـض أن يتحـول إلى قـواتٍ لحـرس الحـدود                      
 سابقة من جيش كارين البوذي الديمقراطي وافقت علـى          وفي الآونة الأخيرة، انشقت وحدات    

تم تـشريد   يقـدّر أنـه     و. خطة قوات حرس الحدود وانضمت الى جيش التحرير الـوطني لكـارين           
 شخص في هـذه المنطقـة، ممـا زاد بـشكل كـبير مـن تعرضـهم لانتـهاكات حقـوق                      ٨ ٠٠٠نحو  

لإضـافة إلى المخـاطر الناجمـة    الإنسان، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي من جانـب الجـيش، با        
  . عن الألغام الأرضية

وفي شمال ولاية كايين وشرق منطقة باغو، يستمر التشرد الـداخلي والـنقص الحـاد في                  - ٣٤
دنيين، يبدو أن عمليـات     المورغم ورود أنباء أقل عن وقوع هجمات تستهدف         . المواد الغذائية 

عي، بما في ذلك باستخدام حمّالين مـدنيين        إعادة الإمداد بالحصص الغذائية استمرت بشكل طبي      
ــشاحنات          ــام ال ــثيران أم ــا ال ــتي تجره ــات ال ــادة العرب ــدام أو قي ــى الأق ــسير عل ــدات وال ــل المع لنق

  .العسكرية لتطهير الأرض من الألغام
، خرق الجيش وقف إطـلاق النـار الـذي كـان قائمـاً منـذ       ٢٠١١مارس / آذار ١٣وفي    - ٣٥
 جندي إضـافي وبتنفيـذ هجمـات    ٣ ٥٠٠شمالية، فقام بتعبئة    عاما مع جيش ولاية شان ال      ٢٢

ووفقــا لمنظمــات المجتمــع المحلــي الــتي اجتمــع بهــا المقــرر الخــاص في شــيانغ مــاي في   . بواســطتهم
 شخـصاً، وذلـك     ١٠٠ ٠٠٠، تجاوز عدد المدنيين المتضررين من جراء ذلـك          ٢٠١١مايو  /أيار

 الممتلكــات والاعتقــال التعــسفي   مــع زيــادة أعمــال الــسخرة والترحيــل القــسري ومــصادرة      
والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بشبهة دعم المعارضة، بالإضافة إلى تعرض ثـلاث نـساء               

  . غتصاب جماعي يرى المقرر الخاص أن تفاصيله مريعة للغايةلا
وفي ولاية مون، قامت السلطات الخاضعة للقيادة الجنوبية الشرقية بإصـدار أوامـر عـبر                 - ٣٦

 الصوت وتعليق إعلانات في الأماكن العامة في البلدات المختلفـة، لأعـضاء الجماعـات       مكبرات
ــشرطة أو مكاتــب        ــسليم أســلحتها إلى مراكــز ال ــار بت الــتي كانــت مــشمولة بوقــف إطــلاق الن

ومع ذلك، لم تـرد أنبـاء عـن تـسليم أي          . ٢٠١١يوليه/ تموز ٣الشؤون الأمنية العسكرية بحلول     
  . أسلحة
قرر الخاص بالتزام الرئيس ثين سين إبقاء الباب مشرّعاً أمام السلام وببيانـه             ويرحب الم   - ٣٧

 الـــذي تنـــاول فيـــه ضـــرورة إجـــراء محادثـــات ســـلام مـــع  ٢٠١١أغـــسطس / آب١٧المـــؤرخ 
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 الـصادر في    ١/٢٠١١، في هـذا الـصدد، الإخطـار          المقرر الخـاص   ويلاحظ. الجماعات المسلحة 
كمـا يرحـب    . سلحة إلى محادثـات الـسلام      الذي يدعو الجماعات الم    ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨

بقيام البرلمان، كخطوة أولى، بإنشاء لجنة تحقيق الاسـتقرار والـسلام الأبـديين في اتحـاد ميانمـار،                  
لإثنيـــة ا، الـــتي تهـــدف إلى التوســـط بـــين الحكومـــة والجماعـــات ٢٠١١أغـــسطس / آب٣١في 

 بـدلا  ، إلى حـل سياسـي دائـم   ويحثّ الحكومة على تسريع الجهود الرامية إلى التوصـل       . المسلحة
ــن  ــسكريالل الحــم ــراق     ، في ع ــددة الأع ــستقرة متع ــة م ــشاء أم ــة في إن ــدة المتمثل ــة المعق . العملي
الحكومة وجميع الجماعات المـسلحة إلى كفالـة حمايـة المـدنيين،            دعوته  يكرر المقرر الخاص     كما
لتـزام بالقـانون الإنـساني    ويناشد الحكومة الا  . سيما الأطفال والنساء، خلال النـزاع المسلح      ولا

علـى وجـه الخـصوص،     و. الدولي، ولا سيّما اتفاقيات جنيف الأربع التي انـضمت ميانمـار إليهـا            
 المشتركة من اتفاقيات جنيف على حماية المدنيين من المعاملة غـير الإنـسانية ومـن     ٣تنص المادة   

ن تقـوم الحكومـة بتوقيـع       كما يكرر تأكيد توصيته السابقة بأ     . الاعتداء على الحياة والأشخاص   
اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل الألغــام المــضادة للأفــراد وتــدمير تلــك الألغــام  

والتصديق عليها فورا وأن تتعاون مـع المنظمـات الدوليـة لـصياغة خطـة        ) معاهدة حظر الألغام  (
ا في ذلـك القيـام   شاملة لوضع حد لاستخدام الألغام الأرضية ومعالجتـه مـا خلّفتـه مـن آثـار، بم ـ      

  .بشكل منهجي بإزالة هذه الألغام وإعادة تأهيل ضحاياها
  
  حالة حقوق الإنسان  -رابعا   

يُعد احترام حقوق الإنسان، بما في ذلـك فئـة الحقـوق المدنيـة والـسياسية وفئـة الحقـوق               - ٣٨
. طـــية حاسمـــة في أي تحـــول ديمقراسمـــالاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة الواســـعتا النطـــاق، 

ويلاحظ المقـرر الخـاص أن الحكومـة قـد قطعـت تعهـدات هامـة واتخـذت عـددا مـن الخطـوات                
  .القادرة على تحسين حالة حقوق الإنسان

مـــارس / آذار٣٠وشـــدد الـــرئيس ثـــين ســـين، في كلمتـــه الافتتاحيـــة أمـــام البرلمـــان في   - ٣٩
تـضمن تمتـع    ”، على صون الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة سوف      ٢٠١١

تقــوم بتعــديل وإلغــاء القــوانين  ”وســوف “ جميــع المــواطنين بحقــوق متــساوية بموجــب القــانون 
القائمــة واعتمــاد قــوانين جديــدة، حــسب الاقتــضاء، تكفــل تنفيــذ الأحكــام المتعلقــة بــالحقوق   

، أثنـاء اعتمـاد نتيجـة       ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٨وفي  . “الأساسية للمواطنين أو حقوق الإنـسان     
عراض الدوري الشامل لميانمار من جانب مجلس حقوق الإنسان، أكـد النائـب العـام تـون                 الاست

وممـا يـشجع المقـرر الخـاص في هـذا الـصدد         . شين التزام ميانمار بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها      
 وردت إليهــا، ويحــث الحكومــة علــى  ١٩٠ توصــية مــن أصــل ٧٤ملاحظتــه أن ميانمــار قبلــت 

  . كفالة تنفيذها
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ــوق        و  - ٤٠ ــشأن حق ــستمرة وخطــيرة ب ــاك مخــاوف م ــة، هن ــصريحات الايجابي ــذه الت رغــم ه
  .الإنسان يجب معالجتها

  
  سجناء الرأي   -ألف   

يتمثــل أحــد الــشواغل الرئيــسية للمقــرر الخــاص والمجتمــع الــدولي في اســتمرار احتجــاز    - ٤١
ي في ميانمــار فوفقــاً للتقـديرات الحاليــة، يبلــغ عــدد ســجناء الــرأ . عـدد كــبير مــن ســجناء الــرأي 

وفي حين تواصل الحكومة تأكيداتها بعدم وجود سجناء سياسـيين          .  سجينا على الأقل   ١ ٩٩٥
في ميانمار، فقد تمسك المقرر الخاص برأية القائل إن هـؤلاء الـسجناء هـم أفـراد سُـجنوا بـسبب                     

ءات ممارستهم لحقـوق الإنـسان الأساسـية أو حُرمـوا مـن حقهـم في المحاكمـة العادلـة أو الإجـرا          
وبرأيـه، يـشكل اسـتمرار احتجـازهم مقياسـاً مهمـاً للحالـة الراهنـة للحقـوق                  . القانونية الواجبة 

  .المدنية والسياسية في البلاد
ــار١٦وفي   - ٤٢ ــايو / أي ــه أحكــام      ٢٠١١م ــواً خفــف بموجب ــين ســين عف ــرئيس ث ــن ال ، أعل

ذا التـدبير،  ونتيجـة له ـ  . الإعدام إلى السجن مدى الحياة وخفض عقوبة كل سجين سنة واحـدة           
 من أعـضاء الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل      ٢٣ سجين من سجناء الرأي، بمن فيهم     ١٠٠أُفرج عن   
ويشير المقرر إلى أن هـذا القـرار الأخـير، رغـم أنـه يُعـد مـشجعاً، لا يحـل المـشكلة                       . الديمقراطية

عـسفي،  المتمثلة في كون سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم لا يزالـون محتجـزين بـشكل ت                
  . مما يخيب التوقعات الدولية والوطنية

، طلـب المقـرر الخـاص معلومـات مـستكملة عـن حالـة        ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣٠وفي    - ٤٣
سجناء الرأي الذين كان قد ذكرهم في تقارير وبيانات سابقة، بما في ذلـك معلومـات عمـا إذا          

أو سـيتم خفـض عقوبـاتهم،       كانوا قيد الاحتجاز وعن أمكنة احتجازهم، وعما إذا كان قـد تم             
، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٣وأعلنت الحكومة في ردها المـؤرخ       . )٢(وعن حالتهم الصحية عموماً   

أنه لم يكن بالإمكان التحقق من أحد هؤلاء الأفـراد، وأنـه قـد تم إدراج اسـم أحـدهم مـرتين،                      
  .  منهم، في حين لا يزال الباقون في السجن١٤وتم الإفراج عن 

__________ 
، )ميـا نيونـت   (يشمل هؤلاء أشيون بينيا سارا، وأونغ ثين، وأونغ تون مينت، وبو مين يو كو، وبون نا مـي                     )٢(  

وتين مين هتوت، وماي وين ميينت، وثان نيين، والجنرال ساو هسو تين، وهلا هلا وين، وهـلا ميـو نونـغ،                   
ــغ شــين، و      ــغ، وخــين مون ــي أون ــوي، وكــاي ث ــاي كي ــاو،     وهت ــاو كي ــاو كــو كــو، وكي ــا آي، وكي كــو مي

مين، وما خين خين نو، ومين كو نينغ، وزارغانـار، وميـا ثـان هتيكـي، ونـيلار ثـين، وني ني هتـوي،                         وكياو
وني بو، وفو فيو، وفيو وي أونغ، وساندار، وسو سو نواي، وثـان ميينـت أونـغ، وثـان تـين تانـت سـين أو،          

 أو، وميينـت آي، وني ويـن، وأوكانثـا، وتـين يـو، وويـن زاو نينـغ،        وثورين أونغ، ويو غامبيرا، وهون هتـون   
 .هتوي وزاو نينغ
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الخاص أن يذكّر الحكومة بما ينطوي عليـه اسـتمرارها في احتجـاز سـجناء               ويود المقرر     - ٤٤
الرأي، والحكم علـى العديـد منـهم بالـسجن فتـرات طويلـة غـير مقبولـة، مـن مـساس بالجانـب                        

واثنــان مــن أقــدم الــسجناء همــا تانــت زاو ونيــي نيــي أو، وهمــا عــضوان في مجموعــة  . الإنــساني
منـشأة للـنفط في     جل الديمقراطية وقـد أدينـا ظلمـاً بقـصف           الشباب التابعة للرابطة الوطنية من أ     

وقد أصـبحا الآن في منتـصف العقـد الرابـع مـن عمرهمـا، بعـد أن        . ١٩٨٩يوليه /تموزفي  تانيين  
 الماضية في السجن، ويُقال إنهمـا قـضيا الكـثير مـن هـذه المـدة في الحـبس                    ٢٢قضيا السنوات الـ    

لى تورطهما في التفجير، انتُزعـت منـهما اعترافـات          وفي ظل غياب أي أدلة فعلية ع      . الانفرادي
تحت التعذيب في مركز أونغ تايبياي للاسـتجواب واسـتخدمت لإدانتـهما بتهمـة القتـل العمـد                  
في جلسة محاكمة عسكرية مغلقة في سجن إنـسين، بـدون أن تتـاح لهمـا فرصـة الحـصول علـى            

ــانوني، وحكــم عليهمــا بالإعــدام    ــشار ق ــ،وفي وقــت لاحــق . مست ــوطني   أعل ن اتحــاد كــارين ال
، اعتقلــت المخــابرات العــسكرية كــو كــو  ١٩٨٩أغــسطس /وفي آب. مــسؤوليته عــن الــتفجير

من اتحاد كارين الـوطني، اعتـرف بالجريمـة وبـرأ أعـضاء الرابطـة               “ خبير متفجرات ”نينغ، وهو   
ــة مــن أي تــورط فيهــا   ، عقــدت ١٩٨٩ســبتمبر / أيلــول١و في . الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطي

، مَثُـل   ١٩٨٩سـبتمبر   / أيلـول  ٥وفي  . ة مـؤتمرا صـحفيا أعلنـت فيـه إدانـة كـو كـو نينـغ                الحكوم
تانت زاو ونيي نيي أو مرة أخرى أمام محكمة عسكرية وتمت محاكمتـهما في وقـت واحـد مـع         

 ناشــطاً آخــر للمــشاركة في الحركــات الــسرية المناهــضة للنظــام وحُكــم علــى كــل منــهما    ١٤
 عقوبتـهما  ةوفي وقت لاحق، خُفف مجموع مـد    . يانة العظمى  عاما بتهمة الخ   ٢٠بالسجن لمدة   

وتانــت زاو مــسجون حاليــا في ســجن ثايــت، الــذي يبعــد مــسافة .  عامــا٣٠إلى الــسجن لمــدة 
ونيـي نيـي أو مـسجون حاليـاً في سـجن تونغـو، الـذي                .  كيلومترا عـن عائلتـه في يـانغون        ٥٤٧

نى الـرجلان مـن مـشاكل صـحية في     وقـد عـا  .  كيلومترا عن عائلته في يانغون ٢٨١يبعد مسافة   
  . إطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرطينبغي و. السنوات الأخيرة

، علـى الـدعوة إلى الإفـراج        ٢٠٠٨وقد دأب المقرر الخاص، منذ بدايـة ولايتـه في عـام               - ٤٥
العنصر الرئيسي الثاني المتعلـق بحقـوق الإنـسان الـذي           (فوراً وبشكل منهجي عن سجناء الرأي       

وأُبلغ المقـرر الخـاص في اللقـاءات الـتي عقـدها أن وزارة              ). A/63/341 في توصياته، انظر     أدرجه
غـير  . الداخلية تحقق في حالة السجناء الواردة أسماؤهم في القـوائم المقدمـة مـن مختلـف المـصادر                 

أنه يود أن يرى خطة ملموسة ومحددة زمنيا للإفراج عنهم، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص للـسجناء            
ــذين يعــانون مــن مــشاكل صــحية  المــسنين ــع اللقــاءات الــتي عقــدها مــع جهــات    .  وال وفي جمي

حكومية أثناء زيارته إلى ميانمار، أعـرب عـن اعتقـاده الراسـخ بـأن الإفـراج عـن سـجناء الـرأي                       
خطــوة مركزيــة ضــرورية لتحقيــق المــصالحة الوطنيــة، وســوف تعــود بــالكثير مــن الفائــدة علــى  
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وأكـد أن إطـلاق سـراحهم يجـب أن يـتم            . ب تحقيـق الديمقراطيـة    الجهود التي تبذلها ميانمار صـو     
  .ؤدي إلى طرق جديدة تنتقص من تمتعهم بحقوق الإنسانييمكن أن شرط أو قيد دون 

  
  ظروف احتجاز ومعاملة السجناء  -باء   

فقــد لاحــظ . مــا زال المقــرر الخــاص قلقــا بــشأن ظــروف احتجــاز ومعاملــة الــسجناء     - ٤٦
تعلقـة بالتعـذيب وسـوء المعاملـة أثنـاء الاسـتجواب، واسـتخدام الـسجناء                استمرار الادعاءات الم  

، ونقل الـسجناء إلى سـجون تقـع في منـاطق نائيـة حيـث                “دروع بشرية ك”حمالين للجيش أو    
  .لا يستطيعون الاستفادة من الزيارات العائلية أو تلقي الأدوية الأساسية والأطعمة التكميلية

، أفـــادت التقـــارير أن جـــيش ميانمـــار قـــام، بالتعـــاون  ٢٠١١ينـــاير /وفي كـــانون الثـــاني  - ٤٧
 سجنا ومعـسكرا    ١٢ سجين، من نحو     ٧٠٠الشرطة، بنقل عدد يقدر بـ      مع  إدارة السجون و   مع

نفــس الــشهر  وفي. للأشــغال في مختلــف أنحــاء ميانمــار، إلى ولايــة كــايين الجنوبيــة ليعملــوا حمــالين
وحـلّ هـؤلاء محـل    . شمالية ومنطقة باغو الـشرقية  سجين إلى ولاية كايين ال   ٥٠٠أيضا، نُقل نحو    

وينص القانون الإنـساني الـدولي      .  نُقلوا إلى المنطقة نفسها في العام السابق        كانوا قد   سجين ٥٠٠
على المعاملة الإنسانية للأشخاص الخاضعين لسيطرة قوة مسلحة ما، ويحظر علـى وجـه التحديـد         

لقتــل والمعاملــة القاســية والتعــذيب والمعاملــة المهينــة او “الاعتــداء علــى الحيــاة والــسلامة البدنيــة”
  .)٣(والحاطة بالكرامة للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية

أونغ ثـين، تـين     : وفي سجن إنسين، اجتمع المقرر الخاص بسبعة من سجناء الرأي، هم            - ٤٨
وسمـع  . سيثو زيـا، نيـي نيـي تـون    مين هتوت، ما خين خين نو، بيو واي أونغ، وين زاو ناينغ،     

الحرمان من النوم والطعام لفترات طويلة أثنـاء الاسـتجواب،          ب  القلق تتعلق  شهادات تبعث على  
وسمــع روايــات . ة التناســليعــضاءوكــذلك الــضرب وحــرق أجــزاء مــن الجــسم، بمــا في ذلــك الأ

. ســـجناء يحتجـــزون في زنزانـــات تـــستخدم عـــادة لكـــلاب الـــسجن، كوســـيلة لمعاقبتـــهم عـــن
هو الحال في لقاءاته السابقة مع السجناء، قيل له بأن ثمة نقصا في الاستفادة مـن الرعايـة                    وكما

  .الطبية، حيث يضطر السجناء لدفع ثمن الدواء على نفقتهم الخاصة
 ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢١ووجّــه المقــرر الخــاص نــداء عــاجلا مــشتركا إلى الحكومــة في    - ٤٩

ــغ    ــضية هــنين مــاي أون ــشأن ق ــضا باســم  المع(ب ــة أي ــة”روف ، وهــي عــضو في اتحــاد  )“آي النبيل
 سـنة لانتـهاك   ١١، تقضي عقوبة سجن لمـدة      ٨٨النقابات الطلابية لعموم بورما وطلاب جيل       

من قانون حماية النقل السلمي المنظم لمسؤولية الدولة والأداء النـاجح           ) ٤ (٥/٩٦أحكام المادة   
__________ 

  )٣(   Human Rights Watch and Karen Human Rights Group, Dead Men Walking: Convict Porters on the 

Front Lines in Eastern Burma،متاح على الموقع التالي٢٠١١يوليه / تموز ، :www.hrw.org. 
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) ب (٥٠٥، والمـادة  )٥رقـم  (ركـات المعارضـة   لمهام المـؤتمر الـوطني لمناهـضة الاضـطرابات وح         
وتقضي هنين مـاي أونـغ   .  من القانون المتعلق بتكوين المنظمات   ٦من قانون العقوبات، والمادة     

 مـيلا مـن يـانغون حيـث         ٥١٧عقوبتها في سجن مونيوا النـائي في منطقـة سـاغاينغ، علـى بعـد                
حـبس انفـرادي أساسـا، مـع حظـر          وكانت محتجزة بمفردها في زنزانة، في حالـة         . تعيش عائلتها 

الزيارات العائلية عليها، لقيامها بكتابة رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس ثـين سـين، تـشجب                
 نائـب الـرئيس يـو تـين أونـغ           ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢فيها بشدة التـصريحات الـتي أدلى بهـا في           

أي ســجناء ميينــت لعــضو مجلــس شــيوخ الولايــات المتحــدة جــون مــاكين مــن أنــه لــيس هنــاك  
ــغ زيارتهــا في    . سياســيين في ميانمــار  ــد هــنين مــاي أون ــدما حــاول وال ــال  / تمــوز٧وعن ــه، ق يولي

مأمور السجن وأحد ضـباط المخـابرات إن الزيـارات العائليـة حُظـرت عليهـا لأنهـا انتـهكت                له
ولم يتمكن الوالـد أيـضا مـن إيـصال          . ولم يوضّح له المأمور أي قاعدة انتهكت      . أنظمة السجن 

  .عة من الأطعمة التكميلية والأدوية الأساسية إلى هنين ماي أونغ، التي تعاني من الصُّفارمجمو
ــغ          - ٥٠ ــها أن تكفــل حــق هــنين مــاي أون ــه مــن واجب ــة بأن ــذكّر المقــرر الخــاص الحكوم وي
، الـذي   ٨/٨ مـن قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان            ١ويـذكّر بـالفقرة     . السلامة البدنية والعقلية   في
 التعـذيب وغـيره مــن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنــسانية       يـدين جميـع أشـكال   ”
المهينة، التي هي محظـورة وسـتظل محظـورة في أي زمـان وأي مكـان، ومـن ثم لا يمكـن أبـداً                         أو

تبريرها، ويطلب إلى جميع الحكومات أن تنفذ تنفيذاً كاملاً حظر التعذيب وغيره مـن ضـروب                
 مـن   ٧وعـلاوة علـى ذلـك، تـنص المـادة           . “ة أو اللاإنـسانية أو المهينـة      المعاملة أو العقوبة القاسي   

يُـضطلع بجهـود لإلغــاء عقوبـة الحـبس الانفــرادي     ”المبـادئ الأساسـية لمعاملـة الــسجناء علـى أن     
على نحو ما أكدته الجمعية العامة في قرارهـا          (“للحد من استخدامها، وتشجَّع تلك الجهود      أو
ــدأ   ). ٤٥/١١١ ــاه أيــضا إلى المب ــع    ١٩ويلفــت الانتب ــة جمي ــادئ المتعلقــة بحماي  مــن مجموعــة المب

ــتي اعتمــدتها        ــسجن، ال ــن أشــكال الاحتجــاز أو ال ــذين يتعرضــون لأي شــكل م الأشــخاص ال
ــا    ــة في قرارهـ ــة العامـ ــى أن   ٤٣/١٧٣الجمعيـ ــنص علـ ــتي تـ ــون للـ ــ”، والـ ــز يكـ شخص المحتجـ

ــاح      أو ــراد أســرته بــصورة خاصــة وفي أن يتراســل معهــم، وتت ــزوره أف المــسجون الحــق في أن ي
 مـن القواعـد    ٣٧ويلفـت الانتبـاه أيـضا إلى المـادة          . “فرصة كافية للاتصال بالعـالم الخـارجي       له

 مــؤتمر الأمــم ١٩٥٥أغــسطس / آب٣٠الــدنيا النموذجيــة لمعاملــة الــسجناء، الــتي اعتمــدها في  
ــرمين، والـــتي تـــنص علـــى أن     الم ــة المجـ ــة ومعاملـ ــع الجريمـ ــدة الأول لمنـ ــسجين ”تحـ ــسمح للـ  ،يـ
الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة مـن أصـدقائه، علـى فتـرات           ظل في

  .“منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء
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  قضايا أخرى متصلة بالحقوق المدنية والسياسية  -جيم   
ــات          - ٥١ ــف الجه ــع مختل ــه م ــسابقة وفي لقاءات ــاريره ال ــضوء، في تق ــرر الخــاص ال ســلّط المق

الحكوميــة الــتي تحــاور معهــا، علــى العديــد مــن القــوانين المحليــة الــتي مــا زالــت تــستخدم لتقييــد   
، وقــانون الجمعيــات غــير المــشروعة )١٩٧٥(الحريــات الأساســية، ومنــها قــانون حمايــة الدولــة 

مــن قــانون ) ألــف (٢٩٥ و) ب (٥٠٥ و ٥٠٥ و ١٥٢ و ١٤٥ و ١٤٣، والمــواد )١٩٠٨(
، وقـانون   )١٩٩٦(، وقانون الصور المتحركـة      )١٩٨٥(العقوبات، وقانون التلفزيون والفيديو     

وقالـت  ). ١٩٦٢(، وقـانون تـسجيل دور الطباعـة والنـشر           )١٩٩٦(علم الحاسـوب وتطـويره      
 المعنيـة مـع الدسـتور، وبـشكل واضـح            القـوانين  واءمـة الحكومة إنها بصدد مراجعة التشريعات لم     

أول عنـصر  ( المقرر الخاص مرارا وتكرارا   ه ما أوصى ب    وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان،    مع
ويلاحظ أنه على الـرغم مـن التأكيـدات        ). من عناصر حقوق الإنسان الأساسية التي أوصى بها       

، فإنـــه لم يعلَـــن ٢٠١٠ فبرايـــر/بـــأن عمليـــة المراجعـــة هـــذه كانـــت جاريـــة بالفعـــل في شـــباط 
 أن عمليـة المراجعـة مـستمرة، بمـا في ذلـك       فإن من دواعـي التـشجيع  ومع ذلك، . نتائج أي عن

ونظـرا للالتـزام المعلـن للحكومـة بـاحترام سـيادة القـانون،              . خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان    
ل تـسريع وتـيرة هـذه        الـسابقة بـشأن هـذه المـسألة، فإنـه يأم ـ            المقرر الخـاص   وتمشيا مع توصيات  

وبالإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي أيـضا تحديـد           . الجهود وتحديد تواريخ معينـة للانتـهاء مـن المراجعـة          
التشريعات ذات الأولوية التي ينبغي مراجعتها على وجـه الـسرعة، بمـا في ذلـك تلـك الأحكـام                    

ات التابعـة  وقد عبّرت عن موقـف مماثـل لجنـة حريـة تكـوين الجمعي ـ        . التي حددها المقرر الخاص   
، عندما حثت الحكومة على إلغاء قـانون الجمعيـات   ٢٠١١مايو /لمنظمة العمل الدولية، في أيار 

غير المشروعة واعتماد جميع التدابير والآليات اللازمـة لكفالـة حقـوق العمـال وأربـاب العمـل،                  
ابيـة وحمايـة     المتعلقـة بالحريـة النق     ٨٧بما يتماشى مع أحكام اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم               

  .حق التنظيم النقابي
وحريــة الــرأي والتعــبير والاجتمــاع وتكــوين الجمعيــات ضــرورية لحــسن ســير مجتمــع      - ٥٢

ــا  ــسان       . ديمقراطــي م ــالمي لحقــوق الإن ــا في الإعــلان الع ــصوص عليه وهــي حقــوق أساســية من
 اتفاقيـة حقـوق     :والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تعتبر ميانمار طرفـا فيهـا             

الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                     
 أيـضا علـى     ٢٠٠٨وينص دسـتور    .  المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي       ٨٧رقم  

. ريـة والمـساواة  علـى العدالـة والح    ) ٨الفقـرة   (وتنص الديباجة   . حرية التعبير والرأي والاجتماع   
أن المبادئ الأساسية للاتحاد تتمثل في ازدهار نظام ديمقراطي حقيقي مـنظم            ) د (٦وتعلن المادة   

 أي حــزب سياســي في تنظــيم  حــقعلــى ) ب(و ) أ (٤٠٦وتــنص المادتــان . متعــدد الأحــزاب
 علـى أن لكـل مـواطن    ٣٥٤وتـنص المـادة   . صفوفه بحريـة والمـشاركة والمنافـسة في الانتخابـات         
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الحرية في التعبير بحرية عـن قناعاتـه وآرائـه ونـشرها، وفي التجمـع الـسلمي بـدون أسـلحة، وفي                      
  .تكوين الجمعيات والمنظمات

وقـد تـضمن برنـامج الإصـلاح       . والحق في حرية التعـبير مـرتبط بـدور وسـائط الإعـلام              - ٥٣
ل بعــض لبرلمــان، تعــديأمــام االــذي حــدد الــرئيس خطوطــه العريــضة  و نقــاط، ١٠المكــون مــن 

وأثناء بعثة المقرر الخاص إلى ميانمار، أشـارت        . قوانين الصحافة بما يتماشى مع أحكام الدستور      
ــة علــى وســائط الإعــلام قــد خفــت     أغــسطس /وفي آب. بعــض الجهــات المحــاوَرة إلى أن الرقاب

. ، أزيلـــت الـــشعارات المنتقـــدة لوســـائط الإعـــلام الأجنبيـــة مـــن الـــصحف الحكوميـــة  ٢٠١١
، نُشر مقال بقلم داو أونغ سان سوو كيي في مجلة محليـة، وهـو أول                ٢٠١١بر  سبتم/أيلول وفي

ومـع ذلـك، فقـد تلقـى المقـرر الخـاص تقـارير عـن اسـتمرار القيـود                    .  عامـا  ٢٣منشور لهـا منـذ      
 الأخبـار داخـل ميانمـار        أُمرت وسـائل نـشر     وعلى سبيل المثال،  . المفروضة على وسائط الإعلام   

التي تديرها الدولة بشأن القتـال الـدائر بـين الحكومـة وجـيش      ألا تنشر سوى روايات الصحف  
، لم تعـد المنـشورات      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠واعتبارا من   . استقلال كاشين في ولاية كاشين    

التي تركز على الرياضة والصحة والفنون وأدب الطفل والتكنولوجيا بحاجة إلى الحـصول علـى               
ن تقدم بعد ذلـك نـسخا إلى شـعبة فحـص الـصحف       موافقة مسبقة للنشر، ولكن يتعين عليها أ      

ــسجيلها ــيم        . وت ــة والتعل ــار والجريم ــى الأخب ــتي تركــز عل ــشورات ال ــتعين عــرض المن ــا زال ي وم
  .والاقتصاد والدين على هيئة الرقابة قبل النشر

وأصدرت وزارة الإعـلام لائحـة تقتـضي مـن أصـحاب المنـشورات إيـداع مبلـغ قـدره                  - ٥٤
لـدى مجلـس الرقابـة، وتـنص علـى أنـه في حـال انتـهاك         )  دولارا٥ ٨٨٢نحو (ملايين كيات    ٥

ووفقـا للتقـارير، فقـد أُنـشئ مجلـس          . القواعد ثلاث مرات، سيصادر هذا المبلغ في المـرة الرابعـة          
ــوزارة الإعــلام للتحقيــق في الانتــهاكات    ــابع ل ــران٧وفي . رقابــة جديــد ت ــه / حزي ، ٢٠١١يوني

ظر نشر وتوزيع مـواد تتعـارض مـع         يحي  ذ، ال ٤٦ رقم   ، بينها الإخطار  اراتخطأصدر المجلس إ  
عدم تفكيك الاتحاد، وعـدم هـدم صـرح التـضامن الـوطني، وتكـريس               (القضايا الوطنية الثلاث    

 بمــا يــضر بالعلاقــات بــين ،قــانون الأســرار الرسميــةمــع الدســتور؛ أو مــع ؛ أو )الــسيادة الوطنيــة
 ،والهــدوء أو يحــرض علــى الاضــطرابات  ويزعــزع حالــة الــسلام ، أو الأديــان الوطنيــةثنيــاتالإ

ويحــض أفــراد القــوات المــسلحة علــى ارتكــاب أعمــال خيانــة أو يــؤدي إلى إخلالهــم بواجبــاتهم  
ــة       . العامــة ــشمولي، مماثل ــود المبهمــة، ذات الطــابع ال ــى أن هــذه القي ــرر الخــاص عل ــشدد المق وي

  .الرأيطبيعتها للقوانين التي ظلت تُستخدَم لسنوات عديدة لإدانة سجناء  في
وأبلــغ وزيــر العمــل، أونــغ كيــي، المقــرر الخــاص بــأن مــشروع قــانون بــشأن النقابــات    - ٥٥

وســاعدت منظمــة العمــل . العماليــة قــد قُــدّم إلى لجنــة مــشاريع القــوانين في البرلمــان للنظــر فيــه  
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الدوليــة في صــياغة هــذا القــانون بــسبل منــها إيفــاد فريــق استــشاري تــابع للمنظمــة إلى ميانمــار   
ويرحّب المقرر الخاص بهذا التطور، ويأمل أن يكـون مـشروع القـانون،       . ٢٠١١يوليه  /وزتم في

  .بصيغته المعتمدة، مطابقا للمعايير الدولية
ــراد والمنظمــات، داخــل البلــد        - ٥٦ ــا بــأن العديــد مــن الأف ــرئيس ثــين ســين علن واعتــرف ال

ى أهميـة إظهـار حـسن       غـير أنـه أكـد عل ـ      . وخارجه، لا يقبلـون الحكومـة الجديـدة ولا الدسـتور          
النيــة، وحــثّ هــذه الأطــراف الفاعلــة علــى المــشاركة في الانتخابــات وفقــا للعمليــة الديمقراطيــة 

كما ذكـر   . وممارسة حقوقها الدستورية بالوسائل المشروعة إذا كانت ترغب في تغيير الدستور          
ولات المتعلقـة   وزير الخارجية، وونا ماونغ لـوين، مـؤخرا أن مـن يرغبـون في المـشاركة في المـدا                  

بمــستقبل الأمــة ينبغــي لهــم أن يـــشكلوا حزبــا سياســيا، وأن يُنتخبــوا ويــشاركوا في الهيئـــات         
  .التشريعية باعتبارهم ممثلين للشعب، وفقا للدستور

ولا تزال هناك تساؤلات بشأن وضع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الـتي أعلنتـها               - ٥٧
ــانوني بــسبب    ــا غــير ق عــدم إعــادة تــسجيل نفــسها للمــشاركة في انتخابــات عــام   الحكومــة حزب

ت الرابطــة منــذ ذلــك الحــين جميــع الــسبل القانونيــة للطعــن في قــرار حلــها  ذوقــد اســتنف. ٢٠١٠
 خــبرا بــشأن نيــو لايــت أوف ميانمــار ، نــشرت صــحيفة ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٩وفي . رسميــا

ذكر فيهـا أن حزبهـا يخـرق القـانون     رسالة وجهتها وزارة الداخلية إلى داو أونغ سان سو كيي، ت       
إذا كـانوا  ”وجـاء في الرسـالة أنـه        . باحتفاظه بمكاتب للحزب وعقد اجتماعات وإصدار بيانـات       

يريدون حقـا قبـول الديمقراطيـة وممارسـتها بفعاليـة، فـإن علـيهم وقـف هـذه الأعمـال الـتي يمكـن                         
في ذلــك الرهبــان وأفــراد تــضر بالــسلام والاســتقرار وســيادة القــانون، وبوحــدة الــشعب، بمــا   أن

ويشير المقرر الخاص إلى أن الرابطة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وداو أونـغ             . “القوات المسلحة 
. ســان ســو كيــي يمــثلان أصــحاب مــصلحة أساســيين ينبغــي إشــراكهم في العمليــة الــسياسية          

ولذلك، فإنـه   . فالمصالحة الوطنية تقتضي إجراء حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين          
يرحّـــب بالمحادثـــات الـــتي جـــرت بـــين الـــوزير أونـــغ كيـــي و داو أونـــغ ســـان ســـوو كيـــي            

أغسطس، ويلاحظ مع التقدير الاجتمـاع الـذي عُقـد مـع الـرئيس            / آب ١٢ يوليه و /تموز ٢٥ في
ويأمـل  . أغسطس، والذي أعقبتـه تـصريحات علنيـة بـشأن ضـرورة التعـاون      / آب١٩ثين سين في  

  .ادثات في تعزيز حوار حقيقي بين الحكومة وأهم رموز المعارضة السياسيةفي أن تسهم هذه المح
ويلاحظ المقرر الخاص مع التقدير أن داو أونغ سان سو كيي تمكنت من الـسفر، دون                  - ٥٨

، عنـدما قامـت     ٢٠١١يوليـه   / تموز ٨ إلى   ٤مشاكل، خارج يانجون للمرة الأولى، في الفترة من         
ــان، ثم في    ــة خاصــة إلى باغ ــي   ٢٠١١أغــسطس / آب١٤برحل ــاغو لتلتق ــدما ســافرت إلى ب  عن

ومع ذلك، يكـرر أنـه ينبغـي الـسماح لـداو أونـغ              . بأنصارها وتفتتح مكتبتين وتخاطب الجمهور    
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سان سو كيي بالسفر دون قيود، والسماح لها بممارسة حقهـا في حريـة التعـبير وحريـة تكـوين                    
  .الاستثناء  تكون القاعدة العامة لاالجمعيات وحرية الاجتماع، وأن هذه الحريات ينبغي أن

  
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   -دال   

 عـدة التزامـات في مجـال        التي ألقاها بمناسبة توليه مهـام منـصبه       قدمت خطابات الرئيس      - ٥٩
 نقـاط   ١٠الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويـشمل برنامجـه الإصـلاحي المكـون مـن               

عمل وحماية حقوق العمـال، وإصـلاح الرعايـة الـصحية           الوق المزارعين، وخلق فرص     حماية حق 
 . العامة والضمان الاجتماعي، ورفع معايير التعليم والمعايير الصحية وتعزيز الحفاظ على البيئة

 مبـادرات   بالتشجيع لما لاحظه من    المقرر الخاص    يشعروبالإضافة إلى هذه الالتزامات،       - ٦٠
؛ وعقـد حلقـة عمـل وطنيـة أخـرى            جديـد للاسـتثمار    من قبيـل سـن تـشريع       خيرة،الأفي الآونة   

تغطـي  (، ووضـع خطـة عمـل    ٢٠١١مـايو  /حول التنمية الريفية وتخفيـف وطـأة الفقـر، في أيـار     
المنتدى الثالث لشراكات التنميـة،     انعقاد  بشأن هذه المسألة؛ و   ) ٢٠١٥حتى   ٢٠١١الفترة من   
ترك بين الحكومة واللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لآسـيا         ، بتنظيم مش  ٢٠١١يونيه  /في حزيران 

حلقة عمل على المستوى الوطني حـول الإصـلاح الاقتـصادي والتنميـة             تنظيم  والمحيط الهادئ؛ و  
كمـا يحـيط علمـا      .  إليها داو أونغ سـان سـو كيـي         ت، ودعي ٢٠١١أغسطس  /الاقتصادية، آب 

 في المائـة بحلـول   ١٦ في المائـة إلى  ٢٦ر مـن    باعتزام الحكومة المعلن خفض معدل الفقر في ميانما       
 .٢٠١٥عام 

 ٢٠١١ مـارس /وقد أخذ المقرر الخـاص في تقريـره إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في آذار                  - ٦١
)A/HRC/16/59(       تلـك الفئـة    : ، يتناول بشكل صريح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ــل، والــضمان      ــان العم ــسان ذات الــصلة بمك ــوق الإن ــن حق ــاة الأســرية،   م ــاعي، والحي  الاجتم
ــة  ــاه    ،والمــشاركة في الحيــاة الثقافي  ومــستوى معيــشي لائــق يتــضمن الحــصول علــى الغــذاء والمي

وأشار إلى أن التقاعس عن التصدي للتمييز المتعمد وعـدم          . والسكن والتعليم والرعاية الصحية   
ء مـستقبل أفـضل لـشعب       المساواة في التمتع بهذه الحقوق سوف يقـوض الجهـود الراميـة إلى بنـا              

 .ميانمار

 مـدى حرمـان     علـى  العديد من المحاورين،     شدد إلى ميانمار،    بعثة الممثل الخاص  وخلال    - ٦٢
ســيما في  الــشعب مــن الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، في جميــع أنحــاء الــبلاد، ولا  

ــة  ــاطق الحــدود العرقي ــرتبط هــذا  . من ــا بالحاجــة إلى التــص  اوي ــورا للتحــديات  رتباطــا وثيق دي ف
لط الـضوء علـى وجـه    وس ـُ.  التي تواجه ميانمـار  الأجلطويلةالالاجتماعية والاقتصادية والإنمائية  

التحديد على الشواغل المتعلقة بتوفر التعليم والرعاية الصحية وسهولة الحصول عليهما، فـضلا             
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ق الأقليـات، ممـا يعكـس        في المدارس الواقعة في منـاط      الاثنيةعن الحاجة لتدريس لغات الأقليات      
 . القضايا التي كان المقرر الخاص قد أثارها سابقا

وقد وجدت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، بالتعـاون مـع وزارة                 - ٦٣
الحكومــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ووكالــة التنميــة  في التخطــيط والتنميــة الاقتــصادية 

 منطقـة وولايـة في ميانمـار،    ١٤زالـت أفقـر ولايـة مـن بـين        ولاية شين ما  الدولية السويدية، أن    
بينمــا يبلــغ معــدل الفقــر في ولايــة   تحــت خــط الفقــر،الــسكان في المائــة مــن ٧٣,٣ يقــعحيــث 
 في المائـة، وأن ولايـة راخـين،    ١٦,١ في المائة، وببلغ هذا المعدل في إقلـيم يـانجون        ١١,٤كاياه  

 .  في المائة، هي ثاني أفقر ولاية٤٣,٥التي تبلغ نسبة الفقر بها 

وقد أبرزت شواغل أخرى حقوق تملك الأراضي والسكن، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأثر                - ٦٤
ــل الجـــيش     ــن قبـ ــصادرة الأراضـــي مـ ــة، ومـ ــة التحتيـ ــشاريع البنيـ ــةمـ ــراض إقامـ ــات لأغـ  الثكنـ

منيــة المنــاطق الأ”ومعــسكرات الجــيش، وإنتــاج الغــذاء للجنــود، ومــا يترتــب عليــه مــن تعــيين    
 الــتي يحظــر النــاس مــن الوصــول إليهــا؛ واســتغلال المــوارد الطبيعيــة وعمليــات التــهجير   “العليــا

المتعمد للسكان مـن أجـل تغـيير التركيبـة الديمغرافيـة لمنـاطق بعينـها، بمـا في ذلـك ولايـة راخـين                      
وينـتج عـن انتـهاكات حقـوق تملـك الأراضـي والـسكن          . الشمالية؛ والتشرد الناجم عن التنمية    

وتحــدد . الفقــر والتــشرد وتــدمير ســبل العــيش، بــل وتــدمير الثقافــات والمعــارف التقليديــة أيــضا 
 بـــسبب الكـــوارث الطبيعيـــة ١٩٦٢التقـــديرات عـــدد المـــشردين قـــسرا في ميانمـــار منـــذ عـــام  

والزيادة المطردة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنمائية، بمـا يزيـد عـن           والتراعات المسلحة، 
 .  شخصنيو مل١,٥

وقد أبرزت منظمـات المجتمـع المـدني في كـاريني خـلال زيـارة المقـرر الخـاص إلى مـاي                        - ٦٥
. ، مــشكلة مــشاريع البنيــة التحتيــة في ولايــة كايــاه٢٠١١مــايو /هونــغ ســون في تايلنــد في أيــار

 ا مـن العوامـل الـتي أدت إلى        بي ومحطـة الطاقـة الكهرمائيـة في لوبيتـا كان ـ          بويبدو أن بناء سد موي    
ــالي، ١٩٩٦ في عــام الأعمــال العــسكرية  ــع   وبالت ــسكان إلى مواق ــشريد جمــاعي لل إعــادة  إلى ت

 قريـة، تغطـي علـى       ١٨٣صدرت الأوامر لما لا يقـل عـن         فقد  .  تايلند  وعبر الحدود إلى   التوطين
 ٢٥ ٠٠٠الأقــل نــصف المــساحة الجغرافيــة للولايــة بأكملــها ويقــدر مجمــوع ســكانها بمــا بــين    

لانتقال إلى مواقع إعـادة التـوطين المختلفـة خـلال مهلـة زمنيـة محـدودة               شخص، با  ٣٠ ٠٠٠ و
جـل قطـع الـدعم المـدني عـن الحـزب التقـدمي الـوطني الكـاريني بعـد                    أبدون مهلة، مـن     حتى  أو  

وفي حـين أن معظـم الطاقـة الـتي          . ١٩٩٥يونيـه   /اختراق اتفاق وقـف إطـلاق النـار في حزيـران          
ــذهب إلى وســط م    ــشاريع ت ــا هــذه الم ــون    تنتجه ــها ســكان القــرى المحلي ــستفيد من ــار، ولا ي يانم

ــة القــسرية بمــا في ذلــك تــوفير دوريــات    فقــد خــضعبقــدر محــدود،  إلا  هــؤلاء الــسكان للعمال
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أصـبحوا عرضـة للألغـام الأرضـية المـستخدمة في حمايـة       كمـا  الحراسة من أجل حماية المنـشآت،      
وبالمثـل لم تجـر أي      . مـاعي للمـشاريع   ولم يتم إجراء تقييمات الأثـر البيئـي أو الاجت         . الممتلكات

مشاورات مجدية مع المجتمعات المحليـة، رغـم أن زعمـاء القـرى في المجتمعـات المتـضررة تـوفرت                    
 . فرص لإدرار الدخلال لهم على ما يبدو

، وافقت الحكومة على بناء ثلاثة سدود جديدة علـى نهـر سـالوين في               ٢٠١٠وفي عام     - ٦٦
ؤسسة داتانغ الصينية المملوكة للدولة، وتفيد الأنباء الـواردة أن ثمـة            ولاية كاياه، بالتعاون مع م    

وثمـة مـا يبعـث علـى     . دراسات مسحية يقوم بها مهندسون برفقة دوريـات حراسـة مـن الجـيش          
سـيما الـسكان الأصـليون مـن         القلق الشديد بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المنطقـة، ولا         

 سـوى ألـف فـرد مهـددين بالترحيـل القـسري ومـصادرة             منـها قبيلة ينتـال كـاريني الـتي لم يتبـق           
ويـشير المقـرر الخـاص إلى أن عـددا مـن      . الأراضي وغـير ذلـك مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان         

المــواد في إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية، تــنص صــراحة علــى الموافقــة 
ل أن تتـشاور وتتعـاون بحـسن نيـة مـع       علـى الـدو  ٣٢/٢وتشترط المادة . الحرة المسبقة المستنيرة 

ــها الحــرة       ــها للحــصول علــى موافقت ــة مــن خــلال المؤســسات الــتي تمثل الــشعوب الأصــلية المعني
والمستنيرة قبل إقرار أي مـشروع يـؤثر في أراضـيها أو أقاليمهـا ومواردهـا الأخـرى، ولا سـيما                   

ــة أو الم      ــوارد المعدني ــتغلال الم ــتخدام أو اس ــة أو اس ــق بتنمي ــا يتعل ــوارد الأخــرى  فيم ــة أو الم . ائي
  . تهالشعوب الأصلية إلى مواقع أخرى دون موافقا نقل وجوب عدموالإعلان صريح أيضا في 

ويبدو أن التوترات التي أدت إلى الـتراع المـسلح الحـالي في ولايـة كاشـين قـد تفاقمـت                       - ٦٧
ئيـسية فـوق    من جراء موافقة الحكومة على قيام الصين بتـشييد سـبعة مـشروعات كهرومائيـة ر               

وبينما ستنطوي المشروعات على قدر كبير من تـشريد الـسكان وتـدمير سـبل      . أراضي كاشين 
العيش على الصعيد المحلي وفيـضانات في أجـزاء شاسـعة مـن أراضـي كاشـين، يبـدو أنـه قـد تم                        

، أرســلت ٢٠١١مــارس /وفي آذار. حــد كــبيرإلى ، حــتى الآن الإثنيــةتجاهــل مخــاوف الجماعــة 
 كاشــين رســالة إلى الــسلطات المركزيــة في الــصين، تتــضمن تفاصــيل بواعــث  منظمــة اســتقلال

وبالمثل، أدى تصاعد القتال في ولايـة كـايين حيـث           . قلقها وتلتمس الدعم في حل هذه القضية      
 .يخطط لسد هاتجي، إلى فرار آلاف اللاجئين الجدد إلى تايلند

وير ويـتم حاليــا بنـاء أكثـر مــن    ويبـدو أن هنـاك المزيـد مــن المـشاريع الجديـدة قيــد التط ـ       - ٦٨
سدا كبيرا للطاقة الكهرومائية أو التخطـيط لهـا علـى جميـع الأنهـار الرئيـسية، حيـث تأتيهـا            ٢٥

الاســتثمارات بــصفة رئيــسية مــن البلــدان المجــاورة الــتي ستــصدر إليهــا معظــم الطاقــة، رغــم أن   
وتقـع جميـع   . انمـار ي م في المائـة مـن سـكان   ١٣الكهرباء لا يستطيع الحصول عليها حاليا سـوى   

وتــشمل المــشاريع الأخــرى مينــاء بحريــا عميقــا  . الإثنيــةهــذه الــسدود المخطــط لهــا في المنــاطق  
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وخطوط أنابيـب الغـاز والـنفط ومنـاجم تـشارك فيهـا شـركات متعـددة الجنـسيات مـن تايلنـد                       
وجمهورية كوريـا والـصين والهنـد وبلـدان أخـرى، بمـا في ذلـك شـركات مـن أوروبـا وأمريكـا                        

قاعـدة قويـة مـن      إلى  تـاج ميانمـار     تحو. لشمالية، بالرغم من الجزاءات التي لا تجيز عقود الخدمـة         ا
وثمـة  .  في سـياق مـشاريع البنيـة التحتيـة هـذه          الـسكان سيادة القـانون مـن أجـل ضـمان حقـوق            

يبـدو أنـه لم يحـدث في     حاجة إلى إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية بطريقة مجدية، وهـو مـا   
ويجب تسجيل عائدات هـذه المـشاريع بـشكل مناسـب واسـتخدامها لمـصلحة               . لحالاتمعظم ا 

تقع علـى عـاتق الـشركات    كما .  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  تفعيلا لحقوقه شعب ميانمار   
 .الخاصة التي تشارك في هذه المشاريع مسؤولية عدم المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان

 مباشـرة عـن المـشاريع الاقتـصادية      بـصورة سؤولةالم ـ  كانـت هـي  ة الحكوموفي حين أن    - ٦٩
، فقد ظهرت منـذ ذلـك الحـين مـصالح تجاريـة خاصـة علـى الـصعيد المحلـي لهـا                       ١٩٨٨قبل عام   

ــالجيش، ممــا أدى بعــض الــش    ــة ب ــها كــل مــن هــذه    يصــلات قوي ــد الأدوار الــتي يلعب ء إلى تعقي
فعلــى .  الإنــسان باســم القــانون معــا في انتــهاكات حقــوقاالــشركات والحكومــة في تورطهمــ

سبيل المثال، قامت شـركة هتـو للبنـاء، الـتي يمتلكهـا رجـل أعمـال قـوي النفـوذ في ميانمـار ولـه               
 بإخلاء أرض تمتلكهـا     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨صلات قوية بالمؤسسة العسكرية، في      

ق موصـل إلى    ، وذلـك مـن أجـل إنـشاء طري ـ         ةمجموعة من المزارعين، كانت تستخدم في الزراع ـ      
ــاغواي    ــة مــ ــدد الفينيــــل في مقاطعــ ــد المتعــ ــة والكلوريــ  وفي .موقــــع مــــصنع للــــصودا الكاويــ

، قـدم أربعـة مـزارعين شـكوى بـشأن محـاولات قامـت بهـا شـركة هتـو                 ٢٠١١فبراير  /شباط ٤
 على أراضيهم مقابل مبلغ أقل من قيمتها بكـثير؛ وقـد رفـضت شـكواهم في المحكمـة          للاستيلاء

ــى أســاس أن  ــى الاســتعل ــتم مــن أجــل مــشروع حكــومي    يلاء عل  كانــت وإن الأرض كــان ي
وفي وقـت لاحـق هاجمـت عـصابة مكونـة مـن عـشرين               . الشركة من شركات القطـاع الخـاص      

رجلا جماعة من هؤلاء المزارعين، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم، ووجهت سلـسلة مـن التـهم                  
ونظــرا  .)٤(كمــة وأديــن المزارعــونوســرعان مــا أحيلــت القــضية إلى المح . الجنائيــة إلى المــزارعين

ــة عمليــات الخصخــصة الــتي حــدثت في العــام الماضــي، وتم بعــضها في ظــروف مريبــة،          لموج
بالإضــافة إلى خطــط الحكومــة الجديــدة لــدفع عجلــة التنميــة الاقتــصادية، تنتــاب المقــرر الخــاص 

 الفاعلـة في    مخاوف من زيادة مصادرة الأراضي وغير ذلك من أشكال الإكراه من قبل الجهات            
 . القطاع الخاص بالتواطؤ مع الجيش والحكومة

__________ 
 Asian Human Rights Commission, Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-073-2011, 7 Aprilمتـاح علـى     )٤(  
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ــدوليين الأساســيين لحقــوق       - ٧٠ ــا في أي مــن العهــدين ال وفي حــين أن ميانمــار ليــست طرف
 مـن الإعـلان   ،١، الفقرة ٢٥الإنسان، فإن الحق في السكن الملائم هو حق معترف به في المادة     

 ١٤في المـادة    : نمـار ا اللـتين صـدقت عليهمـا مي       العالمي لحقوق الإنـسان، وكـذلك في المعاهـدتين        
 . ، من اتفاقية حقوق الطفل٢٧من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 

ولا تتطلب التزامـات الحكومـة بإعمـال الحـق في الـسكن الملائـم تـوفير الـسكن ولكـن                       - ٧١
نى للمـواطنين الحـصول علـى الـسكن      تيسير الشروط، من خلال القانون والسياسات، حتى يتس       

والحكومة ملزمة بعدم الطرد القـسري للأفـراد وحمايتـهم مـن الطـرد القـسري مـن قبـل                    . الملائم
ممارســة ”أن علــى ، ١٩٩٣/٧٧وقــد نــصت لجنــة حقــوق الإنــسان، في قرارهــا . أطــراف ثالثــة

 .“ن اللائقالإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السك

ر المقرر الخاص الحكومة بحـق الـضحايا في اسـترداد الممتلكـات،             وفي هذا السياق، يذكّ     - ٧٢
يعطي جميـع اللاجـئين والمـشردين الحـق         وهو مبدأ   ،  استعادة الحقوق  أحد مبادئ عدالة     مما يعتبر 

ف أو  مـع إصـلاح أي تل ـ  يهم وأراض ـمفي العودة إلى منازلهم وأراضيهم السابقة وامـتلاك منـازله      
إعـادة بنـاء مـا تم تـدميره مـن ممتلكـات، بموجـب مبـادئ إعـادة المـساكن والممتلكـات للاجـئين             

، في قرارهـا    ٢٠٠٥والمشردين، التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان في             
ويلاحظ المقـرر الخـاص أن حقـوق الاسـترداد لا تقتـصر علـى الأشـخاص الـذين                   . ٢٠٠٥/٢١

ــديهم ســندا  ــشاغلين       ل ــن ال ــم م ــستأجرين وغيره ــضا الم ــشمل أي ــة الأراضــي، ولكــن ت ت ملكي
ــانونيين لـــلأرض وإذا كانـــت العـــودة إلى البيـــت أو الأرض القديمـــة غـــير ممكنـــة، يكـــون   . القـ

أو /أو الحـصول علـى مـترل جديـد و     /للمشردين الحق في التعويض عمـا تكبـدوه مـن خـسائر و            
قواعـد وسياسـات، في هـذا الـصدد تـضمن           ومن الضروري أن تعتمـد الحكومـة        . أرض جديدة 

 .سير الأمور بطريقة مستقلة ومحايدة
  

  الحقيقة والعدالة والمساءلة  - خامسا 
لانتـهاكات  اعلى نحو ما ورد في التقارير السابقة، يساور المقرر الخاص القلق إزاء نمط                - ٧٣

ل موجـودا حـتى   لا يـزا هـو نمـط اسـتمر لـسنوات طويلـة و      الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنـسان و     
كـد مجـددا أن تـدابير العدالـة والمـساءلة،       ؤوي. اليوم، على الرغم من إقامـة نظـام سياسـي جديـد           

لميانمـار  إذا كـان    فضلا عن التدابير الرامية إلى كفالة التوصـل إلى الحقيقـة، هـي تـدابير جوهريـة                  
ــصدى لماضــيها وأن تواجــه  ــة، و  أن تت ــسان الراهن ــوق الإن ــدما أن تمــضي تحــديات حق نحــو ق

  . المصالحة الوطنية



A/66/365
 

26 11-50109 
 

عـن معالجـة هـذه المـشكلة     الأساسـية   ويكرر المقرر الخـاص التأكيـد علـى أن المـسؤولية              - ٧٤
فـالتحقيق مـع المـسؤولين عـن     . الإفلات من العقاب تقع على عاتق حكومة ميانمـار    حالة  وإنهاء  

لـــدولي ارتكـــاب انتـــهاكات جـــسيمة للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الإنـــساني ا
ومحاكمتهم، ليسا مجرد التزام، ولكنـهما كفـيلان بـردع الانتـهاكات في المـستقبل وتـوفير سـبل                   

وإذا لم تتحمل الحكومة هذه المسؤولية، فإن المسؤولية تقع، عندها، علـى            . الانتصاف للضحايا 
لي وبناء على ذلك، سبق أن أوصي المقرر الخـاص بـأن ينظـر المجتمـع الـدو                . عاتق المجتمع الدولي  

ترقـى  يمكـن أن    في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنـسان الـتي              
أحــد لــيس إلا  اأن هــذهــو يوضــح و. أو جــرائم الحــرب/إلى مــستوى الجــرائم ضــد الإنــسانية و

  .الخيارات لكفالة إقامة العدل، وتحقيق المساءلة، والحيلولة دون الإفلات من العقاب
ــة في       ،١٩٩٨م وفي عــا  - ٧٥ ــها منظمــة العمــل الدولي ــق، عينت ــة للتحقي ــة دولي خلُــصت لجن
القانون الوطني في ميانمار ينتهك الالتزام بمنع السخرة والعمل القـسري،           ” إلى أن    ،١٩٩٧ عام
في الممارســة العمليــة علــى نطــاق واســع وبطريقــة منهجيــة وذلــك في  ن هــذا الانتــهاك يــشيع وأ

وامتنعـت الحكومـة، الـتي     .“لامته وصحته واحتياجاته الأساسـية   إغفال تام لكرامة الإنسان وس    
دعيت للمشاركة في الإجـراءات، عـن المـشاركة في التحقيـق ورفـضت الـسماح للجنـة بزيـارة                    

صفحة مـن الوثـائق واسـتمعت إلى شـهادات ممـثلين             ٦ ٠٠٠وتلقت اللجنة ما يزيد عن      . البلد
ــد عــن      ــا يزي ــة وإلى م ــان ممــن تعرضــوا إلى    ٢٥٠عــن المنظمــات غــير الحكومي  مــن شــهود العي

وتـشمل نتـائج تحقيـق اللجنـة في الـسخرة اعترافـا بالمـشكلة وبـبعض              . ممارسات السخرة مؤخرا  
من قبل الحكومة مـع منظمـة       النشط  الجهود المبذولة للتصدي لها، بوسائل منها التعاون اللاحق         

ــل، يمكــن أن تــساعد هــذ      ــة عــن طريــق تفــاهم تكميلــي وبالمث ــة  العمــل الدولي ه النتيجــة الإيجابي
  .الحكومة في التصدي للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني

هيئـة مـستقلة    قيـام   في ميانمـار علـى أهميـة        بعثته  وأكد المقرر الخاص مرارا وتكرارا أثناء         - ٧٦
صـول إلى   الوتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومـة وذلـك مـن أجـل              بإجراء  ومحايدة  
بلـغ مـرة أخـرى أن هيئـة حقـوق الإنـسان في ميانمـار، برئاسـة                  وفي هذا الـصدد، فقـد أُُ      . الوقائع

وزير الداخلية، قد أنشأت فريقا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنـسان كلمـا تقـدم المواطنـون                 
مـع ذلـك، أن هيئـة حقـوق          ولاحظ،. إجراءات عقابية ضد مرتكبيها   لاتخاذ  بشكاوى بشأنها و  

، ٥٣/٢٠٠٧نــسان في ميانمــار لا تعمــل بموجــب أي تــشريع بــل بموجــب أحكــام الإخطــار   الإ
دراسـة العمـل    : الذي أورد في ثلاث فقرات تكوين الهيئة واختـصاصاتها الواسـعة النطـاق وهـي              

المتــصل بــالأمم المتحــدة وبحقــوق الإنــسان الدوليــة وتقــديم مقترحــات بــشأنها؛ ودراســة مــسألة  
 في ميانمــار وتقــديم مقترحــات بهــذا الــشأن؛ وإنــشاء أفرقــة عاملــة   إنــشاء لجنــة حقــوق الإنــسان 

  . ولم ترد أية إشارة إلى سلطة إجراء التحقيقات أو إلى آلية تلقي الشكاوى. حسب الاقتضاء



A/66/365  
 

11-50109 27 
 

، معلومات مفادها أن الحكومـة تعتـزم إنـشاء مؤسـسة            بعثتهوتلقى المقرر الخاص، أثناء       - ٧٧
، أصــــدرت الحكومــــة الإخطــــار ٢٠١١ســــبتمبر / أيلــــول٦وفي . وطنيــــة لحقــــوق الإنــــسان

بهـدف تعزيـز وحمايـة    ” بشأن تـشكيل اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في ميانمـار               ٣٤/٢٠١١
وتلقــى المقــرر الخــاص أيــضا    .“طنين المنــصوص عليهــا في الدســتور  االحقــوق الأساســية للمــو  

ق الإنـسان  معلومات مفادها أن الحكومـة تعتـزم إجـراء أبحـاث بـشأن اختـصاصات لجـان حقـو           
  . الأخرى المنشأة خلال مراحل التحول الديمقراطي

ــسان في ميانمــار مــن      - ٧٨ ــة لحقــوق الإن ــة الوطني ــألف اللجن  عــضوا، معظمهــم مــن  ١٥وتت
وهنـاك الكـثير مـن الأسـئلة بـشأن دور هـذه المؤسـسة               . المسؤولين السابقين في حكومـة ميانمـار      

ــها  ــا إذا كانــت ســتمتثل، مــن حيــث الاســتقلال   وعمل ــصلة بمركــز   وم ــادئ المت ــة، بالمب  والفعالي
، والـتي رحبـت بهـا الجمعيـة        )مبـادئ بـاريس   (المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       

وفي هـذا الـصدد، يلاحـظ المقـرر الخـاص أن المؤسـسات المـستقلة                . ٤٨/١٣٤العامة في قرارها    
آليــة هامــة لتلقــي الــشكاوى والموثــوق بهــا والفاعلــة الــتي تمتثــل لمبــادئ بــاريس يمكــن أن تكــون 

والتحقيق في الانتهاكات، وبالتالي الاضطلاع بدور محـوري في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان               
  . في البلد

ويـــشدد المقـــرر الخـــاص علـــى أن المؤســـسات والأدوات القائمـــة في ميانمـــار والمنـــوط    - ٧٩
. المعايير الدوليـة  أن تفي ب  التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان يجب عليها في نهاية المطاف            بها

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن مـــسألة إمكانيـــة الوصـــول إلى ســـبل الانتـــصاف والحـــصول علـــى  
والحــق في الانتــصاف مــن الحقــوق المعتــرف بهــا في إطــار القــانون  . التعويــضات يجــب معالجتــها

، الــذي اعتمــدت ٦٠/١٤٧الــدولي لحقــوق الإنــسان وجــرى تفــصيله في قــرار الجمعيــة العامــة  
ــصاف والجــبر        الجم ــالحق في الانت ــة ب ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب ــه المب ــة بموجب عي

لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون                 
  .الإنساني الدولي

مـة وبـين    الحكودوائر  ويعتقد المقرر الخاص أن هناك تفهما واعترافا متزايدين في بعض             - ٨٠
بتـدابير  غيرها من أصحاب المصلحة في البلد بشأن المسؤوليات الرئيسية للـسلطات فيمـا يتعلـق            

ــة   ــة   والحقيقــة والعدال ــهاكات الجــسيمة والمنهجي ــسابقة والمــساءلة عــن الانت المــستمرة لحقــوق  ال
لمعالجـة هـذه الـشواغل      التـدليل علـى اسـتعدادها       ويـشجع الحكومـة مـرة أخـرى علـى           . الإنسان

محايـد وموثـوق    وتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مـستقل      لاو
  .، والتزامها بذلك كلهبه، ودون تأخير
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  التعاون الدولي  -سادسا  
انمـار، الـسيد فيجـاي نامبيـار مواصـلة      ياستطاع المستشار الخـاص للأمـين العـام المعـني بم       - ٨١

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢٨  و ٢٧ا في   م ـ قـام به   لـتين ه ال ي زيارت مساعي الأمين العام الحميدة أثناء    
 المقـرر الخـاص علـى صـلة وثيقـة           يبقـى و. ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إلى   ١١ وفي الفترة من     ٢٠١٠

  .المستشار الخاصب
وقد شاركت حكومة ميانمار على نحو يتسم بالنـشاط في عمليـة الاسـتعراض الـدوري                 - ٨٢

 / واعتمــاد النتيجــة في حزيــران٢٠١١ينــاير / كــانون الثــانيالــشامل لــدى النظــر في تقريرهــا في
  .٢٠١١يونيه 
ومــن المقــرر أن تــنظم مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان حلقــة عمــل تدريبيــة       - ٨٣

ــام     ــة خــلال ع ــسؤولي الحكوم ــة      . ٢٠١١لم ــة مماثل ــة عمــل تدريبي ــاب حلق ــذه في أعق ــأتي ه وت
  .٢٠١٠لمسؤولي الحكومة، عقدت في عام 

عــن طريــق يرحــب المقــرر الخــاص بعــودة لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة إلى ميانمــار    و  - ٨٤
الزيــارة الــتي قــام بهــا ثلاثــة مــسؤولين مــن إدارة هندســة الميــاه والموئــل بلجنــة الــصليب الأحمــر     

ــة ــجون   الدوليــ ــة ســ ــا    (إلى ثلاثــ ــجن بــ ــولميين وســ ــجن مــ ــا، وســ ــجن مياونغميــ ، ) ان- ســ
ث الحكومـة مـرة أخـرى علـى إتاحـة الفرصـة للجنـة               ويح ـ. ٢٠١١يوليـه   /تموز ٢ و ١ يومي في

الموحــدة الــصليب الأحمــر الدوليــة للوصــول إلى الــسجون والــسجناء، وذلــك وفقــا لإجراءاتهــا    
  .المعمول بها في جميع أنحاء العالم

. وقدمت منظمة العمـل الدوليـة مـساعدة إلى الحكومـة بـشأن صـياغة قـانون النقابـات                    - ٨٥
ــة    ويأمــل المقــرر الخــاص أن ي  تماشــى التــشريع، بــصيغته المعتمــدة، مــع التزامــات ميانمــار الدولي

  .دقت عليها ميانمارا، التي ص٨٧بموجب الاتفاقية رقم 
وأشار الرئيس في خطاب تنصيبه إلى أن الحكومة تعتزم العمل في تعاون مع المنظمـات                 - ٨٦

  . عي التعليم والصحةالمنظمات غير الحكومية في قطا، ومع الدولية، بما فيها الأمم المتحدة
ــى         - ٨٧ ــدرتها عل ــسبيا في ق ــشؤون اللاجــئين تحــسنا ن ــم المتحــدة ل ولاحظــت مفوضــية الأم

الحصول على أُذونات لتنفيذ أنشطتها في ميانمار وتيسيرها، ولا سيما مشاريعها المتعلقـة بتقـديم       
خطــيط وقــد تحــسن نــسبيا أيــضا التعــاون مــع الحكومــة مــن أجــل الت  . المعونــة في ولايــة راخــين

وتتعاون المفوضية بشكل مباشـر وغـير مباشـر مـع           . المستقبلي وحل شواغل المفوضية في الميدان     
ــصحة       ــير الرسمــي؛ وال ــيم الرسمــي وغ ــة في دعــم التعل ــات الإدارة المحلي ــاه؛هيئ  والــصرف ؛ والمي

  . الصحي والنظافة الصحية؛ ومشاريع تنمية الهياكل الأساسية
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  الاستنتاجات  -سابعا   
لحظة هامة في تاريخ ميانمـار وهنـاك فـرص حقيقيـة لإحـداث تطـورات إيجابيـة                  هذه    - ٨٨

وقــد اتخــذت . ومجديــة لتحــسين حالــة حقــوق الإنــسان وتعميــق الانتقــال نحــو الديمقراطيــة  
   .الحكومة الجديدة عددا من الخطوات تحقيقا لهذه الغايات

شمل مجموعـة   ومع ذلك، لا تزال هناك مسائل خطـيرة تتعلـق بحقـوق الإنـسان وت ـ                - ٨٩
والاجتماعيـة وهـي في حاجـة       والاقتـصادية   واسعة النطاق من الحقوق المدنيـة، والـسياسية،         

الـتي قطعتـها    وينبغي على الحكومة الجديدة تكثيف جهودها لتنفيـذ التزاماتهـا           . إلى معالجتها 
  . والوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانعل نفسها 

اص أن تـدابير العدالـة والمـساءلة، فـضلا عـن التـدابير الـتي تكفـل                  ويرى المقرر الخ ـ    - ٩٠
ماضـيها والتحـديات   إذا كـان لميانمـار أن تواجـه    هي مسائل جوهريـة   الوصول إلى الحقيقة،  

. تسير قدما نحو تحقيق المـصالحة الوطنيـة وإرسـاء الديمقراطيـة    أن الراهنة لحقوق الإنسان، و   
مجـددا أن مـن الأهميـة البالغـة أن تجـرى التحقيقـات       وفي هذا السياق، يؤكد المقـرر الخـاص        

بشأن انتهاكات حقـوق الإنـسان علـى نحـو يتـسم بالاسـتقلال والحيـاد والمـصداقية، ودون            
وينبغي أن تبدي الحكومة الجديدة على وجه الـسرعة رغبتـها والتزامهـا مـن خـلال               . تأخير

بغي على المجتمع الدولي أن وين. اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيد المحلي في هذا الصدد   
يكون على أهبة الاستعداد للنظر في تلك الخطوات الضرورية لمساعدة ميانمار على الوفـاء           

أشـكال المـساعدة   غـير ذلـك مـن    تشمل لجنة للتحقيـق أو  يمكن أن   بالتزاماتها الدولية، التي    
  . التقنية
ورات عن كثـب، وأن     ويجب على المجتمع الدولي أن يظل مشاركا، وأن يتابع التط           - ٩١

ويؤكد المقـرر الخـاص مجـددا علـى رغبتـه      . يدعم الحكومة خلال هذه الفترة الهامة ويعاونها    
. في العمل مع ميانمار بشكل بناء وتعـاوني مـن أجـل تحـسين حالـة حقـوق الإنـسان لـشعبها                     

ــسان، في       ــل إلى مجلــس حقــوق الإن ــره المقب ــه لتقري ــل تقديم ــار قب ويأمــل في العــودة إلى ميانم
  .٢٠١٢مارس /ذارآ
  

  التوصيات  -ثامنا   
يؤكد المقرر الخاص مجـددا علـى العناصـر الأربعـة الأساسـية لحقـوق الإنـسان الـتي                     - ٩٢

حددها والمتصلة باسـتعراض التـشريعات، وسـجناء الـضمير، والقـوات المـسلحة والـسلطة         
   ).A/HRC/10/19  وA/64/318 ، وA/63/341نظر ا(القضائية 
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على أن تولى الأولية للإفراج عن جميـع سـجناء الـضمير، مـن              لخاص  المقرر ا ويحث    - ٩٣
ــدون شــروط، بوصــف   ــأخير وب ــة  الخطــوة اهدون ت ــصالحة   لمركزي ــق الم ــضرورية نحــو تحقي وال

ــة،  ــو تحقيــق          والوطني ــار نح ــذلها ميانم ــتي تب ــود ال ــن المنــافع إلى الجه ــد م ــتجلب المزي ــتي س ال
  .الديمقراطية

  : بما يليأن تقوم الحكومةبويوصى أيضا   - ٩٤
ــسجناء،       )أ(   ــة ال ــة لتحــسين ظــروف الاحتجــاز ومعامل ــدابير فوري مــع اتخــاذ ت

متثال للمعايير الدولية؛ ومعالجـة إدعـاءات التعـذيب وسـوء المعاملـة أثنـاء الاسـتجواب،                 الا
 للجـيش؛ وأن توقـف عمليـات نقـل       “دروع بـشرية  ك”واستخدام السجناء بمثابة حمالين أو      

بحيــث يحرمــون مــن زيــارات الأســر ومــن مجموعــات  نائيــة ن الــسجناء إلى ســجون في أمــاك
   ؛أن تصحح ما تم من هذه العملياتالأدوية الأساسية والأغذية التكميلية و

إزالة القيود . كفالة احترام حريات التعبير، والاجتماع وتكوين الجمعيات  )ب(   
لانتخابـات  المفروضة على تطور الأحزاب السياسية وأنشطتها، واستخلاص الدروس من ا         

 من أجـل ضـمان أن تجـرى الانتخابـات المقبلـة            ٢٠١٠نوفمبر  /التي جرت في تشرين الثاني    
  ؛على نحو يتسم بالمزيد من الشمول والمشاركة والشفافية ومن ثم، بالمصداقية

تكثيف الجهود من أجل استعراض وتعديل التشريعات والأحكام القانونية   )ج(  
التحديــد الواضــح لتــواريخ   و. اقــضة للمعــايير الدوليــة  المقيــدة للحريــات الأساســية والمن  
وينبغي أيضا تحديد التشريع ذي الأولويـة للاسـتعراض         . مستهدفة لإنجاز ذلك الاستعراض   

 هــذه وتــشمل. المقــرر الخــاصأن حــددها تلــك الأحكــام الــتي ســبق  يــشمل  العاجــل، بمــا
لعــام ( الطــوارئ ؛ وقــانون أحكــام)١٩٧٥لعــام (قــانون حمايــة الدولــة  : يلــي الأحكــام مــا

ــسجيل  )١٩٥٠ ــانون ت ــشر  ؛ وق ــة والن ــام (دور الطباع ــل   )١٩٦٢لع ــة النق ــانون حماي ؛ وق
والأداء الناجح لمهام المؤتمر الـوطني لمناهـضة الاضـطرابات           السلمي المنظم لمسؤولية الدولة   

؛ )١٩٨٨لعـام   (؛ وقـانون تكـوين المنظمـات        )١٩٩٦لعـام   ) (٥رقم  (وحركات المعارضة   
؛ )١٩٩٦لعــام (؛ وقــانون الــصور المتحركــة )١٩٨٥ لعــام(يــون والفيــديو وقــانون التلفز

؛ وقانون تكوين الجمعيات غير المـشروعة؛       )١٩٩٦لعام  (وقانون علم الحاسوب وتطويره     
) ب (٥٠٥ و   ٥٠٥ و   ١٥٢ و   ١٤٥ و   ١٤٣وقانون الاتصالات الإلكترونيـة؛ والمـواد       

   العقوبات؛من قانون) ألف (٢٩٥و 
من التدابير الملموسة ليس لكفالـة الحمايـة فحـسب، بـل أيـضا              اتخاذ المزيد     )د(  

وينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص        . إعمال الحقوق الأساسية الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        
  ؛)A/HRC/16/59(لتنفيذ توصيات المقرر الخاص السابقة بشأن الحق في التعليم 
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قـد جـرى النظـر في        و .التصديق على اتفاقيات حقـوق الإنـسان الأساسـية          )هـ(  
  هذا الأمر، حسبما أُبلغ المقرر الخاص خلال اجتماعاته مع السلطات في ميانمار؛

تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة والمنهجيـة لحقـوق الإنـسان           كفالة إجراء   )و(  
من قبل هيئة مستقلة وعلى نحو يتسم بالحياد والمصداقية، ومن دون تـأخير، وذلـك بهـدف            

ــائالتوصــل إلى  ــل      الوق ــضرر، وإعــادة التأهي ــصافـ بمــا في ذلــك جــبر ال ــوفير ســبل الانت ع وت
ويحث المقرر الخاص الحكومة على التماس المساعدة التقنية الدولية اللازمـة في            . والتعويض

  هذا الصدد؛
ــل         )ز(   ــى نحــو يمتث ــار عل ــدة في ميانم ــسان الجدي ــة حقــوق الإن ــشاء لجن ــة إن كفال

وينبغـي أن تنـشأ لجنـة حقـوق الإنـسان بموجـب             . ريسللمعايير الدولية ولا سيما مبادئ بـا      
البرلمـان يـنص علـى عمليـة شـاملة وشـفافة لاختيـار الأعـضاء، بمـا يـشمل لجنـة                قانون يسنه 

  اللجنـة وينبغي أن ينص القـانون علـى اسـتقلال        . للاختيار تتألف من جميع قطاعات المجتمع     
   دئ باريس؛المتطلبات الأخرى لمباب فيمن حيث العمل والميزانية وأن ت

وينبغـي  . كفالة تزويد اللجنة بالموارد والقـدرات اللازمـة لـضمان فعاليتـها             )ح(  
على الحكومة أن تلتمس المساعدة التقنية مـن مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في                   

  إنشاء هذه المؤسسة الجديدة؛
ا المشاركة مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان والتمـاس مـساعدته               )ط(  

لأغراض متابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي جرى قبولها، فضلا عن           
عـن الإجـراءات    المكلفـين بولايـات     تلك الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات و         

  .الخاصة
تــوفير بــأن تتكفــل بالمقــرر الخــاص الــسلطات وجميــع الجماعــات المــسلحة يطالــب و  - ٩٥

ــة للمــدنيين في  ــسان      الحماي ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــرام الق ــالتراع واحت ــأثرة ب ــاطق المت  المن
بـأن تـسرع    الـسلطات وجميـع الجماعـات المـسلحة         كما يطالـب    . والقانون الإنساني الدولي  

  . جهودها المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للتراعات
ويوصي .  الحالات وينبغي حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في جميع          - ٩٦

المقــرر الخــاص الحكومــة بالتــصديق علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل   
  . الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

، يؤكد المقرر الخـاص مجـددا أن وضـع حـد للتمييـز وكفالـة التمتـع                  نحو أعم وعلى    - ٩٧
مـن شـأنهما أن   وهرية للمـصالحة الوطنيـة و   من المسائل الج لإثنيةبالحقوق الثقافية للأقليات ا   
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وهنـاك حاجـة    . يسهما في تحقيق استقرار ميانمار الـسياسي والاجتمـاعي في الأجـل الطويـل             
لأن تضع الحكومة خطة لإشراك تلك المجموعات بشكل رسمي في حوار جاد لحل المشاكل   

  . الطويلة الأمد والعميقة الجذور
الدولـة واســتقلالها محـور أيـة عمليــة انتقـال نحــو     ويـشكل الأداء الفعـال لمؤســسات     - ٩٨

  : ولذلك يوصي المقرر الخاص بأن. الديمقراطية
ــدرة وأدا    )أ(   ــز ق ــاون   ءمــن أجــل تعزي ــان وأعــضائه، ينبغــي التمــاس التع  البرلم

مـن  والمساعدة مـن المجتمـع الـدولي، علـى سـبيل المثـال مـن الاتحـاد البرلمـاني الـدولي وغـيره                        
  عنية؛المنظمات الدولية الم

ينبغي أيضا التماس المساعدة التقنية من المجتمع الـدولي في مجـال الإصـلاح                )ب(   
  المحامين؛ و وتدريب القضاة ،القضائي، وبناء القدرات

ــارس    )ج(   ــي أن تم ــة   ينبغ ــة الاتحادي ــة الانتخابي ــسم    اللجن ــو يت ــى نح ــلطاتها عل س
ت الفرعيـة المقـرر إجراؤهـا       نتخابـا ينظـر للا  بالاستقلال والحياد، وذلك من أجل كفالـة أن         

وينبغـي تنقـيح قـوانين الانتخابـات لكفالـة      . أكثر مصداقية باعتبارها   ٢٠١١لاحقا في عام    
وينبغـي معالجـة الـشكاوى علـى نحـو يتـسم بحـسن التوقيـت                . تحقيق قدر أكبر مـن المـساواة      

  .والانفتاح والشفافية
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	10 - ويود المقرر الخاص أن يشكر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا مكاتبها في جنيف وبانغكوك ونيويورك، لمساعدته في أداء ولايته.
	ثانيا - تقدير عملية الانتقال إلى الديمقراطية
	11 - طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 16/24، أن يضع المقرر الخاص ”تقديرا للتقدم الذي تحرزه الحكومة فيما يتعلق بعزمها المعلن على الانتقال إلى الديمقراطية“. ونظراً لأن التقدير الشامل قد يتجاوز حدود هذا التقرير، فإن المقرر الخاص يقترح أن يتناول عدداً من المسائل الرئيسية التي تعتبر في رأيه سمات أساسية من سمات الانتقال الديمقراطي في ميانمار: عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرئيسية؛ وحالة الأقليات الإثنية، بما يشمل التوترات الجارية في المناطق الإثنية الحدودية والنزاع المسلح مع بعض الجماعات الإثنية المسلحة؛ وحالة حقوق الإنسان؛ ومسائل الحقيقة والعدالة والمساءلة.
	12 - ويرى المقرر الخاص أن عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الفعال ونزاهتها يشكلان العنصر المحوري في أية عملية انتقالية نحو الديمقراطية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتشمل المشاركة والتمكين والشفافية والمساءلة وعدم التمييز.
	13 - وقد لاحظ كثير من النقاد أن الحكومة الجديدة تضم كثيراً من مسؤولي الحكومة العسكرية السابقة. وتفيد الأنباء بأنه إلى جانب العسكريين المعينين ليحتلوا بصورة آلية ربع المقاعد، يحتل أناس مرتبطون بالحكومة السابقة 89 في المائة من جميع مقاعد المجالس التشريعية. ومع ذلك، فإن الصورة السياسية تغيرت بالفعل. فالحكومة الجديدة أصبحت مدنية اسماً وقد ظهرت جهات فاعلة وأحزاب متنوعة تشارك في العملية السياسية. أضف إلى ذلك أن عملية اتخاذ القرار أصبحت لا مركزية، على ما يُفترض، إذ انتقلت إلى الوزارات المختلفة، كما تم إنشاء مؤسسات وهيئات جديدة من قبيل المجلس الوطني للدفاع والأمن ومجلس الدولة الأعلى. ويمكن لهذه التطورات أن تدفع قدماً بعملية الانتقال، وهي تطورات يتعين أن تراقب عن كثب لرؤية ما سيتمخض عنها.
	14 - ونظراً لما للمجالس التشريعية من دور محوري في أي نظام ديمقراطي، يولي المقرر الخاص اهتماماً خاصاً لإنشاء وعمل المجالس التشريعية على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى الولايات. ومما يشجع المقرر الخاص أن الهيئة التشريعية الوطنية (بمجلسيها الأعلى والأدنى - أميوثا هلوتاو وبييثو هلوتاو) بدأت ممارسة سلطاتها المحددة في إطار الدستور، وهو يلاحظ ما يبدو أنه إتاحة المجال أمام مشاركة مختلف الجهات الفاعلة والأحزاب في العملية السياسية. من ذلك مثلا أن وزراء الحكومة مثلوا أمام البرلمان للإجابة على الأسئلة وأن المناقشات البرلمانية تتلقى التغطية في وسائط الإعلام الرسمية.
	15 - وخلال دورة البرلمان العادية الأولى، خضعت للمناقشة مسائل هامة حساسة تتعلق بالترويج لحقوق الإنسان وحمايتها، ومنها حقوق حيازة الأرض ومسألة مصادرة الأراضي؛ وتسجيل الجمعيات والمنظمات المحلية الأخرى وكذلك النقابات؛ والتمييز ضد الأقليات الإثنية في التوظيف في الخدمة المدنية، والحاجة إلى تدريس لغات الأقليات الإثنية في مدارس مناطق الأقليات؛ ومسألة العفو على السجناء السياسيين من جماعة الشان؛ ومنح بطاقات الهوية الوطنية لجماعة الروهينغيا. كما أُنشئت لجان برلمانية تضم في عضويتها، بنسبة الثلث، أعضاءً من أحزاب المعارضة. وتشمل هذه اللجان لجنة مشاريع القوانين ولجنة الحقوق ولجنة الحسابات العامة ولجنة فحص الضمانات والتعهدات والالتزامات الحكومية.
	16 - وخلال دورة البرلمان العادية الثانية التي بدأت في 22 آب/أغسطس 2011، تم تشكيل لجان أخرى منها لجنة الحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما نوقشت موضوعات هامة منها تزويد المستشفيات بالأدوية وإعادة بناء المدارس الابتدائية في بعض المناطق ومشروع قانون لتسجيل المدارس الخاصة وحفظ البيئة. وقدم أحد أعضاء مجلس بييثو هلوتاو مشاريع لإطلاق سراح سجناء الضمير للتداول حول وضع ”لائحة للسجون للقرن الحادي والعشرين“، تضمن الكرامة الإنسانية لجميع السجناء. وقد رفض رئيس المجلس الاقتراح الأخير مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل بالفعل على صياغة قانون منقح للسجون.
	17 - وفي حين أن المقرر الخاص يرحب بهذه التطورات، فإنه يلاحظ أن هناك حاجة ماسة لتوضيح عدد من الممارسات البرلمانية ونظامه الداخلي، من ذلك تواتر انعقاد البرلمان وحق الأعضاء في طرح البنود لمناقشة التشريعات والسياسات في جدول أعمال البرلمان والدور الدقيق والمهام المحددة للجان المختلفة المنشأة. ومما له أهميته أيضا أن هناك حاجة إلى وضع قواعد واضحة تنظم مسألة الحصانة البرلمانية وخصوصا الحالات المحددة التي يمكن فيها رفع الحصانة عن الأعضاء. ويلاحظ في هذا الصدد أن القوانين التي وقعها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تان شوي الذي كان الجنرال الأكبر في ذلك الوقت، تنص على السماح للبرلمانيين بحرية التعبير إلا إذا كانت خطبهم تهدد الأمن الوطني أو وحدة البلاد أو تنتهك الدستور. ويلاحظ المقرر الخاص أن هذه الفئات عامة وغير محددة بوضوح ويمكن استخدامها للحد من أية مناقشة. وينبغي لأعضاء البرلمان أن يتمكنوا من ممارسة حرية الكلام في سياق أدائهم لواجباتهم. ويعتبر ذلك أمراً أساسياً يتكفل بوجود ثقافة برلمانية تعمل بصورة سليمة - وهي ثقافة تمكِّن من إجراء مناقشة شفافة مفتوحة شاملة حول أي موضوع يهم البلاد - وهو ما يشكل مسألة أكّد عليها المقرر الخاص أمام رئيسي مجلسي البرلمان وأعضائهما.
	18 - وهناك حاجة أيضاً إلى تعزيز قدرة المؤسسة الجديدة، وأعضائها وسير العمل فيها. وقد تحدث عن ذلك كثير من المحاورين من مختلف القطاعات أثناء بعثة المقرر الخاص في ميانمار، واعترف بعضهم بنقص خطير في المعرفة والخبرة في الممارسات البرلمانية بين أعضاء البرلمان وسلموا بالحاجة إلى دعم يقدمه مختصون في الشؤون البرلمانية. وعلى هذا، فإن المقرر الخاص يشجع البرلمان على التماس التعاون والمناقشة من المجتمع المدني في هذا المضمار.
	19 - والقضاء مؤسسة أساسية أخرى. ويلاحظ المقرر الخاص أن قدرة القضاء واستقلاله وحيدته، كلها لا تزال مسائل مطروحة في ميانمار. كما يلاحظ عدم وجود تحولات هيكلية كبرى داخل القضاء على ما يبدو. فكبير القضاة الجديد كان في الماضي أحد قضاة المحكمة العليا، أما المدعي العام الجديد فقد كان سابقاً نائباً للمدعي العام. ولا تتوفر أية معلومات أخرى عن تعيينات جديدة في المحاكم.
	20 - وتستمر الشواغل المتعلقة بسير عمل القضاء. ولا يزال المقرر الخاص يتلقى المعلومات حول قضايا جنائية ينظر فيها خلف أبواب مغلقة. وفي إحدى هذه القضايا، مُنعت أسرة نقيب سابق في الجيش هو ناي ميو زين من حضور محاكمته المغلقة في سجن إنسين بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2011. والمتهم ناي ميو زين كان قد ترك الجيش عام 2005 وتطوع للعمل في مجموعة للتبرع بالدم يرأسها أحد أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وقد وجهت إليه تهمة بموجب قانون الإلكترونيات. وخلال المحاكمة، استمع القضاة إلى إفادة نائب آمر في الجيش هو سوي لين، فتش منزله في أوائل نيسان/أبريل 2011 ووجد وثيقة في صندوق بريده الإلكتروني عنوانها ”المصالحة الوطنية“. وفي 26 آب/أغسطس، صدر الحكم عليه بالسجن عشر سنوات. وتفيد التقارير أن علائم التعذيب كانت ظاهرة عليه حيث أدت إلى تهشيم الفقرات السفلى وإلى كسر في الأضلاع مما جعله يُنقل إلى قاعة المحكمة على حمَّالة. ويقال إن طلبه لإرساله إلى مستشفى خارجي قوبل بالرفض.
	21 - ويتعلق شاغل آخر بخصوص المحاكمات العادلة بمسألة الحصول على محام. وخلال اجتماع المقرر الخاص مع داو أونغ سو كي واللجنة التنفيذية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أحيط المقرر الخاص علما بمشكلة الإلغاء التعسفي لرخص ممارسة مهنة المحاماة فيما يتعلق بالمحامين الذين يدافعون عن سجناء الضمير. ويحث المقرر الخاص الحكومة على إعادة النظر بهذه الإلغاءات وعلى ضمان الحق في الحصول على محام بصورة فعلية والسماح للمحامين بممارسة مهنتهم بحرية.
	22 - وعلى هذا، فإن المقرر الخاص يشجع حكومة ميانمار على تنفيذ توصياته السابقة المتعلقة بالقضاء والعنصر الأساسي الرابع لحقوق الإنسان، وفق ما ورد في تقاريره السابقة (A/63/341) وعلى اتخاذ سلسلة من التدابير المقترحة عملاً على تعزيز الاستقلال والحيدة. ويشمل ذلك توفير الضمانات لمراعاة الأصول القانونية، وخصوصاً جلسات الاستماع العلنية أثناء محاكمات سجناء الضمير. وترد تفاصيل هذه التدابير وغيرها في المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (1985)؛ والمبادئ الأساسية لدور المحامين (1990)؛ والمبادئ التوجيهية الخاصة بدور المدعين العامين (1990)؛ والإجراء الخاص بالتنفيذ الفعّال للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (1989)؛ بيان بيجين بشأن المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (1997)؛ كما يشجع المقرر الخاص الحكومة على التماس المساعدة التقنية، وخصوصاً في مجال بناء القدرات وتدريب القضاة والمحامين.
	23 - إضافة إلى ذلك، يساور المقرر الخاص القلق إزاء الادعاءات بوجود الفساد على نطاق واسع، بل وتفشيه بشكل مؤسسي، وفقاً لكثير من المصادر. وتفيد دراسات أجرتها منظمات المجتمع المدني بوجود مدفوعات تقدم في جميع مراحل المحاكمات القانونية وللمسؤولين على اختلاف مراتبهم، وفي مسائل روتينية من قبيل مقابلة أحد المحتجزين لدى الشرطة أو تحديد نتيجة قضية ما. ومع تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في ميانمار، يرجح أن تنشأ منازعات وخلافات أكثر يتعين أن يحلها القضاء. وعلى هذا، فإن المقرر الخاص يرحب بالتزام الحكومة المعلن بمكافحة الفساد ويحثها على منح الأولوية للنظر في شؤون القضاء من هذه الناحية.
	24 - ويلاحظ المقرر الخاص أن ميانمار لم تنشئ بعد رقابة مدنية كاملة على المؤسسة العسكرية، مما يعتبر سمة أخرى أساسية من سمات التحول الديمقراطي. وفي حين أن البلاد شهدت تطورات في هذا المجال من قبيل تغييرات ضمن قيادة المؤسسة العسكرية وإلغاء لجان السياسات التي تتجاوز الوزارات، فإنه يلاحظ دور العسكريين في المجالس التشريعية (حيث يحتل المعينون العسكريون 25 في المائة من المقاعد)، فضلا عن دور القائد العام الجديد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يدير بصورة مستقلة جميع المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة، ويبتّ فيها، ويتعين على رئيس الجمهورية أن يستشيره بخصوص تعيين وزراء الدفاع والداخلية والحدود (بموجب دستور عام 2008). إضافة لذلك، ينشئ الدستور محاكم عسكرية دائمة لا تخضع لرقابة آليات العدالة المدنية، ويمارس فيها القائد العام سلطة الاستئناف. علاوة على ذلك، ولما يرد أدناه بمزيد من التفاصيل، لا يزال المقرر الخاص يتلقى التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها العسكريون وخصوصاً في المناطق الحدودية الإثنية. ويشير المقرر الخاص إلى العنصر الأساسي الرابع لحقوق الإنسان الذي كان قد حدده، ويشجع اعتماد المؤسسة العسكرية للتدابير التي اقترحها والتي يمكن أن تساعد على معالجة الشواغل المذكورة أعلاه.
	25 - وقد أورد التقرير السابق الذي قدمه المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/59) أن الانتخابات الوطنية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لم تف بالمعايير الدولية، كما سلط الأضواء على القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتشكيل الجمعيات. وذكر تقرير المقرر الخاص السابق المقدم إلى الجمعية العامة (A/65/368) أن الإطار القانوني الانتخابي وتنفيذ اللجنة الانتخابية والسلطات المعنية الأخرى له أعاق بطرق شتى تطور الأحزاب ومشاركتها في سياق الانتخابات التي أجرتها ميانمار لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وخلال زيارته إلى ميانمار، اعترفت اللجنة الانتخابية الاتحادية بالصعوبات والعيوب التي شابت إجراء الانتخابات، مما يعود في جانب منه إلى عدد نقاط الاقتراع وقلة خبرة المسؤولين. كما أحيط المقرر الخاص علماً بأن هناك 29 شكوى قُدمت إلى اللجنة الانتخابية الاتحادية وتم اتخاذ القرار في عدد منها. ولم تقدم أية معلومات أخرى مع أنه أشير إلى أن القرارات المتخذة نُشرت في الجريدة الرسمية.
	26 - ومنذ إجراء الانتخابات، تلقى المقرر الخاص تقارير بأن اللجنة الانتخابية الاتحادية، على الرغم من قيام البرلمان بتعيين أعضاء جدد فيها، باقية على تثبيطها لدور الأحزاب في العملية السياسية. ومن الأمثلة على ذلك أن ثلاثة من الممثلين المنتخبين من حزب تطوير قوميات راخين أسقطت أهليتهم عن طريق المحكمة بتاريخ 6 تموز/يوليه 2011، في أعقاب شكاوٍ من جانب ممثلي الحزب الاتحادي للتضامن والتنمية. كما أمرت اللجنة الانتخابية ممثلي حزب تطوير قوميات راخين بدفع تعويض قدره 1.5 مليون كيات (نحو 1.765 دولار من دولارات الولايات المتحدة) من كل منهم لممثلي الحزب الاتحادي للتضامن والتنمية، وذلك، على ما يقال، بسبب تهجمهم على الحكومة العسكرية السابقة والحزب الاتحادي للتضامن والتنمية أثناء حملتهم الانتخابية في عام 2010.
	27 - ونظراً لتوقع إجراء انتخابات فرعية في موعد لاحق هذا العام لملء 40 شاغراً في مجلس بييثو هلوتاو ومجلس أميوثا هلوتاو ومجالس الولايات والمجالس الإقليمية، فإن المقرر الخاص يحث اللجنة الانتخابية بقوة على الاستفادة من دروس انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعلى أداء دور يضمن إجراء الانتخابات الفرعية المقبلة بصورة أفضل من حيث المشاركة والشمول والشفافية. وينبغي النظر في الشكاوى المقدمة للجنة الانتخابية في وقتها وبصورة علنية شفافية. فإحداث تحسينات هامة في عملية الانتخابات له أهميته في الانتقال الديمقراطي في ميانمار.
	28 - وأخيراً، هناك مؤسسة جديدة حظيت باهتمام إيجابي هي المجلس الاستشاري الرئاسي الجديد، ومن أعضائه أو مينيت الذي يرأس الفريق الاستشاري الاقتصادي، وسيت آيي الذي يرأس الفريق الاستشاري القانوني، وكو كو هلاينغ الذي يرأس الفريق الاستشاري السياسي. وقد اجتمع المقرر الخاص إلى بعض المستشارين الرئاسيين خلال بعثته وأجرى معهم تبادل آراء صريح ومثمر شمل مبادرات هامة في المستقبل. ويعتقد المقرر الخاص أن هؤلاء لعبوا دوراً رئيسياً في إسداء المشورة للرئيس حول التحديات التي تواجه ميانمار والأولويات الخاصة بالإصلاح. وعلى ذلك، فإنه يشجعهم على مواصلة اختصاصاتهم الهامة وعلى تقديم المقترحات حول كيفية ترجمة الالتزامات إلى تدابير ملموسة وتنفيذها.
	ثالثاً - حالة الأقليات الإثنية
	29 - تثير حالة الأقليات الإثنية، بما في ذلك النـزاع المسلح في المناطق الحدودية، شكوكاً شديدة في نية الحكومة التحولَ إلى الديمقراطية. وكان المقرر الخاص، في تقاريره السابقة، قد أعرب عن مخاوفه إزاء ما تواجهه الأقليات الإثنية والدينية من تمييز منهجي ومتجذّر، وخصوصا في ولايتي راخين وشين الشماليتين. وتنطبق هذه المخاوف على سياسات منع تدريس لغات الأقليات في المدارس، وحرمان أفراد الروهينغيا من حقهم في المواطنة وتقييد حركتهم، وفرض قيود على حرية الدين أو المعتقد، والحرمان الاقتصادي. وطلب المقرر الخاص إلى الحكومة أن تكفل منح الحقوق الأساسية للأقليات الإثنية. 
	30 - وقالت الحكومة إن البرلمانات هي المكان الوحيد لمناقشة المصالحة الوطنية. وفي حين أن الأحزاب السياسية الإثنية ممثَّلة في الهيئات التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي وعلى مستوى الولايات، فقد تم في إطار العملية الانتخابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 استبعاد عدد من المجموعات الإثنية والمعارضة الهامة التي يتعين أن تكون طرفاً في أي حوار هادف. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُعين سوى عدد قليل من أعضاء الأحزاب السياسية الإثنية في مناصب الوزير الأول للولايات أو المناطق. وبالتالي، فإن البرلمانات لا تكفي لتسوية حالة الأقليات الإثنية. ويجب أن تضع الحكومة خطة شاملة تنخرط في إطارها هذه المجموعات، رسمياً، في حوار جاد وتعالج الشواغل المتجذّرة الطويلة الأمد. وعلى نطاق أوسع، كرر المقرر الخاص التأكيد على أن وضع حد للتمييز وكفالة التمتع بالحقوق الثقافية للأقليات الإثنية أمران ضروريان لتحقيق المصالحة الوطنية ومن شأنهما الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى الطويل في ميانمار. 
	31 - وما زال التوتر المستمر في المناطق الحدودية الإثنية والنـزاع المسلح مع بعض الجماعات الإثنية المسلحة، ولا سيما في ولايات كاشين وشان وكايين، يولّدان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإغارة على السكان المدنيين وتنفيذ عمليات القتل خارج نطاق القضاء وممارسة العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتشرد الداخلي ومصادرة الأراضي وتجنيد الأطفال وأعمال السخرة والعتالة. وما زالت ترد إلى المقرر الخاص أيضاً أنباء مقلقة عن استخدام الألغام الأرضية من قِبل كل من الحكومة والجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة، وما يترتب على ذلك من خسائر في جميع أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال، في 23 حزيران/يونيه 2011، فَقَد رجل يبلغ من العمر 72 عاما قدمه اليمنى بعد أن داس على لغم أرضي خارج قرية شوي آيي ميانغ في بلدة كاوكاريك؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2011، اضطر الأطباء إلى بتر الساق اليمنى لرجل يبلغ من العمر 21 عاما في قرية غكلاو غاو في بلدة كاوكاريك بعد أن داس على لغم أرضي().
	32 - ومنذ 9 حزيران/يونيه 2011، اندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش ميانمار وعناصر من جيش استقلال كاشين، الذي يُعدّ إحدى أكبر وأقوى المجموعات الإثنية المسلحة، مما أدى إلى تعطيل إطلاق النار المعمول به منذ عام 1994. ووفقا للأنباء الواردة، هناك أكثر من 000 15 مشرد داخلي بالقرب من الحدود مع الصين، بالإضافة إلى عدة آلاف من المشردين الآخرين الذين يختبئون خلف الحدود. ويُعتقد أنهم يعيشون في ظل ظروف خطيرة، حيث لا يتوافر في المنطقة الجبلية النائية إلا القليل من المعونة. وقد اتصلت الأمم المتحدة بالحكومة، وعرضت تقديم المساعدة لجميع المحتاجين. ووفقا لمصادر موثوق بها، يتمثل موقف الحكومة في أن المساعدة تُقدّم حاليا على المستوى المحلي، وأنها سوف تقوم عند الحاجة بالتماس المزيد من المساعدة من الشركاء المعنيين. وتشمل الانتهاكات المزعومة ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء ولاية كاشين تعرض 18 امرأة وفتاة للاغتصاب الجماعي من قبل جنود الجيش، وقتل أربع من هؤلاء الضحايا لاحقاً. 
	33 - وما زال القتال الذي اندلع مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مستمراً في جنوب ووسط ولاية كايين، في المناطق التي تسيطر عليها فصائل جيش كارين البوذي الديمقراطي الذي رفض أن يتحول إلى قواتٍ لحرس الحدود. وفي الآونة الأخيرة، انشقت وحدات سابقة من جيش كارين البوذي الديمقراطي وافقت على خطة قوات حرس الحدود وانضمت الى جيش التحرير الوطني لكارين. ويقدّر أنه تم تشريد نحو 000 8 شخص في هذه المنطقة، مما زاد بشكل كبير من تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي من جانب الجيش، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية. 
	34 - وفي شمال ولاية كايين وشرق منطقة باغو، يستمر التشرد الداخلي والنقص الحاد في المواد الغذائية. ورغم ورود أنباء أقل عن وقوع هجمات تستهدف المدنيين، يبدو أن عمليات إعادة الإمداد بالحصص الغذائية استمرت بشكل طبيعي، بما في ذلك باستخدام حمّالين مدنيين لنقل المعدات والسير على الأقدام أو قيادة العربات التي تجرها الثيران أمام الشاحنات العسكرية لتطهير الأرض من الألغام.
	35 - وفي 13 آذار/مارس 2011، خرق الجيش وقف إطلاق النار الذي كان قائماً منذ 22 عاما مع جيش ولاية شان الشمالية، فقام بتعبئة 500 3 جندي إضافي وبتنفيذ هجمات بواسطتهم. ووفقا لمنظمات المجتمع المحلي التي اجتمع بها المقرر الخاص في شيانغ ماي في أيار/مايو 2011، تجاوز عدد المدنيين المتضررين من جراء ذلك 000 100 شخصاً، وذلك مع زيادة أعمال السخرة والترحيل القسري ومصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بشبهة دعم المعارضة، بالإضافة إلى تعرض ثلاث نساء لاغتصاب جماعي يرى المقرر الخاص أن تفاصيله مريعة للغاية. 
	36 - وفي ولاية مون، قامت السلطات الخاضعة للقيادة الجنوبية الشرقية بإصدار أوامر عبر مكبرات الصوت وتعليق إعلانات في الأماكن العامة في البلدات المختلفة، لأعضاء الجماعات التي كانت مشمولة بوقف إطلاق النار بتسليم أسلحتها إلى مراكز الشرطة أو مكاتب الشؤون الأمنية العسكرية بحلول 3 تموز/يوليه2011. ومع ذلك، لم ترد أنباء عن تسليم أي أسلحة. 
	37 - ويرحب المقرر الخاص بالتزام الرئيس ثين سين إبقاء الباب مشرّعاً أمام السلام وببيانه المؤرخ 17 آب/أغسطس 2011 الذي تناول فيه ضرورة إجراء محادثات سلام مع الجماعات المسلحة. ويلاحظ المقرر الخاص، في هذا الصدد، الإخطار 1/2011 الصادر في 18 آب/أغسطس 2011 الذي يدعو الجماعات المسلحة إلى محادثات السلام. كما يرحب بقيام البرلمان، كخطوة أولى، بإنشاء لجنة تحقيق الاستقرار والسلام الأبديين في اتحاد ميانمار، في 31 آب/أغسطس 2011، التي تهدف إلى التوسط بين الحكومة والجماعات الإثنية المسلحة. ويحثّ الحكومة على تسريع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، بدلا من الحل العسكري، في العملية المعقدة المتمثلة في إنشاء أمة مستقرة متعددة الأعراق. كما يكرر المقرر الخاص دعوته الحكومة وجميع الجماعات المسلحة إلى كفالة حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، خلال النـزاع المسلح. ويناشد الحكومة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيّما اتفاقيات جنيف الأربع التي انضمت ميانمار إليها. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف على حماية المدنيين من المعاملة غير الإنسانية ومن الاعتداء على الحياة والأشخاص. كما يكرر تأكيد توصيته السابقة بأن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة حظر الألغام) والتصديق عليها فورا وأن تتعاون مع المنظمات الدولية لصياغة خطة شاملة لوضع حد لاستخدام الألغام الأرضية ومعالجته ما خلّفته من آثار، بما في ذلك القيام بشكل منهجي بإزالة هذه الألغام وإعادة تأهيل ضحاياها.
	رابعا - حالة حقوق الإنسان
	38 - يُعد احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك فئة الحقوق المدنية والسياسية وفئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعتا النطاق، سمة حاسمة في أي تحول ديمقراطي. ويلاحظ المقرر الخاص أن الحكومة قد قطعت تعهدات هامة واتخذت عددا من الخطوات القادرة على تحسين حالة حقوق الإنسان.
	39 - وشدد الرئيس ثين سين، في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان في 30 آذار/مارس 2011، على صون الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة سوف ”تضمن تمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية بموجب القانون“ وسوف ”تقوم بتعديل وإلغاء القوانين القائمة واعتماد قوانين جديدة، حسب الاقتضاء، تكفل تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين أو حقوق الإنسان“. وفي 8 حزيران/يونيه 2011، أثناء اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل لميانمار من جانب مجلس حقوق الإنسان، أكد النائب العام تون شين التزام ميانمار بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومما يشجع المقرر الخاص في هذا الصدد ملاحظته أن ميانمار قبلت 74 توصية من أصل 190 وردت إليها، ويحث الحكومة على كفالة تنفيذها. 
	40 - ورغم هذه التصريحات الايجابية، هناك مخاوف مستمرة وخطيرة بشأن حقوق الإنسان يجب معالجتها.
	ألف - سجناء الرأي 
	41 - يتمثل أحد الشواغل الرئيسية للمقرر الخاص والمجتمع الدولي في استمرار احتجاز عدد كبير من سجناء الرأي. فوفقاً للتقديرات الحالية، يبلغ عدد سجناء الرأي في ميانمار 995 1 سجينا على الأقل. وفي حين تواصل الحكومة تأكيداتها بعدم وجود سجناء سياسيين في ميانمار، فقد تمسك المقرر الخاص برأية القائل إن هؤلاء السجناء هم أفراد سُجنوا بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية أو حُرموا من حقهم في المحاكمة العادلة أو الإجراءات القانونية الواجبة. وبرأيه، يشكل استمرار احتجازهم مقياساً مهماً للحالة الراهنة للحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
	42 - وفي 16 أيار/مايو 2011، أعلن الرئيس ثين سين عفواً خفف بموجبه أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة وخفض عقوبة كل سجين سنة واحدة. ونتيجة لهذا التدبير، أُفرج عن 100 سجين من سجناء الرأي، بمن فيهم 23 من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ويشير المقرر إلى أن هذا القرار الأخير، رغم أنه يُعد مشجعاً، لا يحل المشكلة المتمثلة في كون سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي، مما يخيب التوقعات الدولية والوطنية. 
	43 - وفي 30 حزيران/يونيه 2011، طلب المقرر الخاص معلومات مستكملة عن حالة سجناء الرأي الذين كان قد ذكرهم في تقارير وبيانات سابقة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانوا قيد الاحتجاز وعن أمكنة احتجازهم، وعما إذا كان قد تم أو سيتم خفض عقوباتهم، وعن حالتهم الصحية عموماً(). وأعلنت الحكومة في ردها المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011، أنه لم يكن بالإمكان التحقق من أحد هؤلاء الأفراد، وأنه قد تم إدراج اسم أحدهم مرتين، وتم الإفراج عن 14 منهم، في حين لا يزال الباقون في السجن. 
	44 - ويود المقرر الخاص أن يذكّر الحكومة بما ينطوي عليه استمرارها في احتجاز سجناء الرأي، والحكم على العديد منهم بالسجن فترات طويلة غير مقبولة، من مساس بالجانب الإنساني. واثنان من أقدم السجناء هما تانت زاو ونيي نيي أو، وهما عضوان في مجموعة الشباب التابعة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وقد أدينا ظلماً بقصف منشأة للنفط في تانيين في تموز/يوليه 1989. وقد أصبحا الآن في منتصف العقد الرابع من عمرهما، بعد أن قضيا السنوات الـ 22 الماضية في السجن، ويُقال إنهما قضيا الكثير من هذه المدة في الحبس الانفرادي. وفي ظل غياب أي أدلة فعلية على تورطهما في التفجير، انتُزعت منهما اعترافات تحت التعذيب في مركز أونغ تايبياي للاستجواب واستخدمت لإدانتهما بتهمة القتل العمد في جلسة محاكمة عسكرية مغلقة في سجن إنسين، بدون أن تتاح لهما فرصة الحصول على مستشار قانوني، وحكم عليهما بالإعدام. وفي وقت لاحق، أعلن اتحاد كارين الوطني مسؤوليته عن التفجير. وفي آب/أغسطس 1989، اعتقلت المخابرات العسكرية كو كو نينغ، وهو ”خبير متفجرات“ من اتحاد كارين الوطني، اعترف بالجريمة وبرأ أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من أي تورط فيها. و في 1 أيلول/سبتمبر 1989، عقدت الحكومة مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه إدانة كو كو نينغ. وفي 5 أيلول/سبتمبر 1989، مَثُل تانت زاو ونيي نيي أو مرة أخرى أمام محكمة عسكرية وتمت محاكمتهما في وقت واحد مع 14 ناشطاً آخر للمشاركة في الحركات السرية المناهضة للنظام وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الخيانة العظمى. وفي وقت لاحق، خُفف مجموع مدة عقوبتهما إلى السجن لمدة 30 عاما. وتانت زاو مسجون حاليا في سجن ثايت، الذي يبعد مسافة 547 كيلومترا عن عائلته في يانغون. ونيي نيي أو مسجون حالياً في سجن تونغو، الذي يبعد مسافة 281 كيلومترا عن عائلته في يانغون. وقد عانى الرجلان من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. وينبغي إطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرط. 
	45 - وقد دأب المقرر الخاص، منذ بداية ولايته في عام 2008، على الدعوة إلى الإفراج فوراً وبشكل منهجي عن سجناء الرأي (العنصر الرئيسي الثاني المتعلق بحقوق الإنسان الذي أدرجه في توصياته، انظر A/63/341). وأُبلغ المقرر الخاص في اللقاءات التي عقدها أن وزارة الداخلية تحقق في حالة السجناء الواردة أسماؤهم في القوائم المقدمة من مختلف المصادر. غير أنه يود أن يرى خطة ملموسة ومحددة زمنيا للإفراج عنهم، مع إيلاء اهتمام خاص للسجناء المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية. وفي جميع اللقاءات التي عقدها مع جهات حكومية أثناء زيارته إلى ميانمار، أعرب عن اعتقاده الراسخ بأن الإفراج عن سجناء الرأي خطوة مركزية ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، وسوف تعود بالكثير من الفائدة على الجهود التي تبذلها ميانمار صوب تحقيق الديمقراطية. وأكد أن إطلاق سراحهم يجب أن يتم دون شرط أو قيد يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة تنتقص من تمتعهم بحقوق الإنسان.
	باء - ظروف احتجاز ومعاملة السجناء
	46 - ما زال المقرر الخاص قلقا بشأن ظروف احتجاز ومعاملة السجناء. فقد لاحظ استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، واستخدام السجناء حمالين للجيش أو ”كدروع بشرية“، ونقل السجناء إلى سجون تقع في مناطق نائية حيث لا يستطيعون الاستفادة من الزيارات العائلية أو تلقي الأدوية الأساسية والأطعمة التكميلية.
	47 - وفي كانون الثاني/يناير 2011، أفادت التقارير أن جيش ميانمار قام، بالتعاون مع إدارة السجون ومع الشرطة، بنقل عدد يقدر بـ 700 سجين، من نحو 12 سجنا ومعسكرا للأشغال في مختلف أنحاء ميانمار، إلى ولاية كايين الجنوبية ليعملوا حمالين. وفي نفس الشهر أيضا، نُقل نحو 500 سجين إلى ولاية كايين الشمالية ومنطقة باغو الشرقية. وحلّ هؤلاء محل 500 سجين كانوا قد نُقلوا إلى المنطقة نفسها في العام السابق. وينص القانون الإنساني الدولي على المعاملة الإنسانية للأشخاص الخاضعين لسيطرة قوة مسلحة ما، ويحظر على وجه التحديد ”الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية“ والقتل والمعاملة القاسية والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية().
	48 - وفي سجن إنسين، اجتمع المقرر الخاص بسبعة من سجناء الرأي، هم: أونغ ثين، تين مين هتوت، ما خين خين نو، بيو واي أونغ، وين زاو ناينغ، سيثو زيا، نيي نيي تون. وسمع شهادات تبعث على القلق تتعلق بالحرمان من النوم والطعام لفترات طويلة أثناء الاستجواب، وكذلك الضرب وحرق أجزاء من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية. وسمع روايات عن سجناء يحتجزون في زنزانات تستخدم عادة لكلاب السجن، كوسيلة لمعاقبتهم. وكما هو الحال في لقاءاته السابقة مع السجناء، قيل له بأن ثمة نقصا في الاستفادة من الرعاية الطبية، حيث يضطر السجناء لدفع ثمن الدواء على نفقتهم الخاصة.
	49 - ووجّه المقرر الخاص نداء عاجلا مشتركا إلى الحكومة في 21 تموز/يوليه 2011 بشأن قضية هنين ماي أونغ (المعروفة أيضا باسم ”آي النبيلة“)، وهي عضو في اتحاد النقابات الطلابية لعموم بورما وطلاب جيل 88، تقضي عقوبة سجن لمدة 11 سنة لانتهاك أحكام المادة 5/96 (4) من قانون حماية النقل السلمي المنظم لمسؤولية الدولة والأداء الناجح لمهام المؤتمر الوطني لمناهضة الاضطرابات وحركات المعارضة (رقم 5)، والمادة 505 (ب) من قانون العقوبات، والمادة 6 من القانون المتعلق بتكوين المنظمات. وتقضي هنين ماي أونغ عقوبتها في سجن مونيوا النائي في منطقة ساغاينغ، على بعد 517 ميلا من يانغون حيث تعيش عائلتها. وكانت محتجزة بمفردها في زنزانة، في حالة حبس انفرادي أساسا، مع حظر الزيارات العائلية عليها، لقيامها بكتابة رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس ثين سين، تشجب فيها بشدة التصريحات التي أدلى بها في 2 حزيران/يونيه 2011 نائب الرئيس يو تين أونغ ميينت لعضو مجلس شيوخ الولايات المتحدة جون ماكين من أنه ليس هناك أي سجناء سياسيين في ميانمار. وعندما حاول والد هنين ماي أونغ زيارتها في 7 تموز/يوليه، قال له مأمور السجن وأحد ضباط المخابرات إن الزيارات العائلية حُظرت عليها لأنها انتهكت أنظمة السجن. ولم يوضّح له المأمور أي قاعدة انتهكت. ولم يتمكن الوالد أيضا من إيصال مجموعة من الأطعمة التكميلية والأدوية الأساسية إلى هنين ماي أونغ، التي تعاني من الصُّفار.
	50 - ويذكّر المقرر الخاص الحكومة بأنه من واجبها أن تكفل حق هنين ماي أونغ في السلامة البدنية والعقلية. ويذكّر بالفقرة 1 من قرار مجلس حقوق الإنسان 8/8، الذي ”يدين جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي هي محظورة وستظل محظورة في أي زمان وأي مكان، ومن ثم لا يمكن أبداً تبريرها، ويطلب إلى جميع الحكومات أن تنفذ تنفيذاً كاملاً حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 7 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أن ”يُضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها، وتشجَّع تلك الجهود“ (على نحو ما أكدته الجمعية العامة في قرارها 45/111). ويلفت الانتباه أيضا إلى المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 43/173، والتي تنص على أن ”يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم، وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي“. ويلفت الانتباه أيضا إلى المادة 37 من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، التي اعتمدها في 30 آب/أغسطس 1955 مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي تنص على أن ”يسمح للسجين، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء“.
	جيم - قضايا أخرى متصلة بالحقوق المدنية والسياسية
	51 - سلّط المقرر الخاص الضوء، في تقاريره السابقة وفي لقاءاته مع مختلف الجهات الحكومية التي تحاور معها، على العديد من القوانين المحلية التي ما زالت تستخدم لتقييد الحريات الأساسية، ومنها قانون حماية الدولة (1975)، وقانون الجمعيات غير المشروعة (1908)، والمواد 143 و 145 و 152 و 505 و 505 (ب) و 295 (ألف) من قانون العقوبات، وقانون التلفزيون والفيديو (1985)، وقانون الصور المتحركة (1996)، وقانون علم الحاسوب وتطويره (1996)، وقانون تسجيل دور الطباعة والنشر (1962). وقالت الحكومة إنها بصدد مراجعة التشريعات لمواءمة القوانين المعنية مع الدستور، وبشكل واضح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق ما أوصى به المقرر الخاص مرارا وتكرارا (أول عنصر من عناصر حقوق الإنسان الأساسية التي أوصى بها). ويلاحظ أنه على الرغم من التأكيدات بأن عملية المراجعة هذه كانت جارية بالفعل في شباط/فبراير 2010، فإنه لم يعلَن عن أي نتائج. ومع ذلك، فإن من دواعي التشجيع أن عملية المراجعة مستمرة، بما في ذلك خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان. ونظرا للالتزام المعلن للحكومة باحترام سيادة القانون، وتمشيا مع توصيات المقرر الخاص السابقة بشأن هذه المسألة، فإنه يأمل تسريع وتيرة هذه الجهود وتحديد تواريخ معينة للانتهاء من المراجعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تحديد التشريعات ذات الأولوية التي ينبغي مراجعتها على وجه السرعة، بما في ذلك تلك الأحكام التي حددها المقرر الخاص. وقد عبّرت عن موقف مماثل لجنة حرية تكوين الجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، في أيار/مايو 2011، عندما حثت الحكومة على إلغاء قانون الجمعيات غير المشروعة واعتماد جميع التدابير والآليات اللازمة لكفالة حقوق العمال وأرباب العمل، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
	52 - وحرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ضرورية لحسن سير مجتمع ديمقراطي ما. وهي حقوق أساسية منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تعتبر ميانمار طرفا فيها: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. وينص دستور 2008 أيضا على حرية التعبير والرأي والاجتماع. وتنص الديباجة (الفقرة 8) على العدالة والحرية والمساواة. وتعلن المادة 6 (د) أن المبادئ الأساسية للاتحاد تتمثل في ازدهار نظام ديمقراطي حقيقي منظم متعدد الأحزاب. وتنص المادتان 406 (أ) و (ب) على حق أي حزب سياسي في تنظيم صفوفه بحرية والمشاركة والمنافسة في الانتخابات. وتنص المادة 354 على أن لكل مواطن الحرية في التعبير بحرية عن قناعاته وآرائه ونشرها، وفي التجمع السلمي بدون أسلحة، وفي تكوين الجمعيات والمنظمات.
	53 - والحق في حرية التعبير مرتبط بدور وسائط الإعلام. وقد تضمن برنامج الإصلاح المكون من 10 نقاط، والذي حدد الرئيس خطوطه العريضة أمام البرلمان، تعديل بعض قوانين الصحافة بما يتماشى مع أحكام الدستور. وأثناء بعثة المقرر الخاص إلى ميانمار، أشارت بعض الجهات المحاوَرة إلى أن الرقابة على وسائط الإعلام قد خفت. وفي آب/أغسطس 2011، أزيلت الشعارات المنتقدة لوسائط الإعلام الأجنبية من الصحف الحكومية. وفي أيلول/سبتمبر 2011، نُشر مقال بقلم داو أونغ سان سوو كيي في مجلة محلية، وهو أول منشور لها منذ 23 عاما. ومع ذلك، فقد تلقى المقرر الخاص تقارير عن استمرار القيود المفروضة على وسائط الإعلام. وعلى سبيل المثال، أُمرت وسائل نشر الأخبار داخل ميانمار ألا تنشر سوى روايات الصحف التي تديرها الدولة بشأن القتال الدائر بين الحكومة وجيش استقلال كاشين في ولاية كاشين. واعتبارا من 10 حزيران/يونيه 2011، لم تعد المنشورات التي تركز على الرياضة والصحة والفنون وأدب الطفل والتكنولوجيا بحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة للنشر، ولكن يتعين عليها أن تقدم بعد ذلك نسخا إلى شعبة فحص الصحف وتسجيلها. وما زال يتعين عرض المنشورات التي تركز على الأخبار والجريمة والتعليم والاقتصاد والدين على هيئة الرقابة قبل النشر.
	54 - وأصدرت وزارة الإعلام لائحة تقتضي من أصحاب المنشورات إيداع مبلغ قدره 5 ملايين كيات (نحو 882 5 دولارا) لدى مجلس الرقابة، وتنص على أنه في حال انتهاك القواعد ثلاث مرات، سيصادر هذا المبلغ في المرة الرابعة. ووفقا للتقارير، فقد أُنشئ مجلس رقابة جديد تابع لوزارة الإعلام للتحقيق في الانتهاكات. وفي 7 حزيران/يونيه 2011، أصدر المجلس إخطارات، بينها الإخطار رقم 46، الذي يحظر نشر وتوزيع مواد تتعارض مع القضايا الوطنية الثلاث (عدم تفكيك الاتحاد، وعدم هدم صرح التضامن الوطني، وتكريس السيادة الوطنية)؛ أو مع الدستور؛ أو مع قانون الأسرار الرسمية، بما يضر بالعلاقات بين الإثنيات أو الأديان الوطنية، ويزعزع حالة السلام والهدوء أو يحرض على الاضطرابات، ويحض أفراد القوات المسلحة على ارتكاب أعمال خيانة أو يؤدي إلى إخلالهم بواجباتهم العامة. ويشدد المقرر الخاص على أن هذه القيود المبهمة، ذات الطابع الشمولي، مماثلة في طبيعتها للقوانين التي ظلت تُستخدَم لسنوات عديدة لإدانة سجناء الرأي.
	55 - وأبلغ وزير العمل، أونغ كيي، المقرر الخاص بأن مشروع قانون بشأن النقابات العمالية قد قُدّم إلى لجنة مشاريع القوانين في البرلمان للنظر فيه. وساعدت منظمة العمل الدولية في صياغة هذا القانون بسبل منها إيفاد فريق استشاري تابع للمنظمة إلى ميانمار في تموز/يوليه 2011. ويرحّب المقرر الخاص بهذا التطور، ويأمل أن يكون مشروع القانون، بصيغته المعتمدة، مطابقا للمعايير الدولية.
	56 - واعترف الرئيس ثين سين علنا بأن العديد من الأفراد والمنظمات، داخل البلد وخارجه، لا يقبلون الحكومة الجديدة ولا الدستور. غير أنه أكد على أهمية إظهار حسن النية، وحثّ هذه الأطراف الفاعلة على المشاركة في الانتخابات وفقا للعملية الديمقراطية وممارسة حقوقها الدستورية بالوسائل المشروعة إذا كانت ترغب في تغيير الدستور. كما ذكر وزير الخارجية، وونا ماونغ لوين، مؤخرا أن من يرغبون في المشاركة في المداولات المتعلقة بمستقبل الأمة ينبغي لهم أن يشكلوا حزبا سياسيا، وأن يُنتخبوا ويشاركوا في الهيئات التشريعية باعتبارهم ممثلين للشعب، وفقا للدستور.
	57 - ولا تزال هناك تساؤلات بشأن وضع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي أعلنتها الحكومة حزبا غير قانوني بسبب عدم إعادة تسجيل نفسها للمشاركة في انتخابات عام 2010. وقد استنفذت الرابطة منذ ذلك الحين جميع السبل القانونية للطعن في قرار حلها رسميا. وفي 29 حزيران/يونيه 2011، نشرت صحيفة نيو لايت أوف ميانمار خبرا بشأن رسالة وجهتها وزارة الداخلية إلى داو أونغ سان سو كيي، تذكر فيها أن حزبها يخرق القانون باحتفاظه بمكاتب للحزب وعقد اجتماعات وإصدار بيانات. وجاء في الرسالة أنه ”إذا كانوا يريدون حقا قبول الديمقراطية وممارستها بفعالية، فإن عليهم وقف هذه الأعمال التي يمكن أن تضر بالسلام والاستقرار وسيادة القانون، وبوحدة الشعب، بما في ذلك الرهبان وأفراد القوات المسلحة“. ويشير المقرر الخاص إلى أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وداو أونغ سان سو كيي يمثلان أصحاب مصلحة أساسيين ينبغي إشراكهم في العملية السياسية. فالمصالحة الوطنية تقتضي إجراء حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ولذلك، فإنه يرحّب بالمحادثات التي جرت بين الوزير أونغ كيي و داو أونغ سان سوو كيي في 25 تموز/يوليه و 12 آب/أغسطس، ويلاحظ مع التقدير الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس ثين سين في 19 آب/أغسطس، والذي أعقبته تصريحات علنية بشأن ضرورة التعاون. ويأمل في أن تسهم هذه المحادثات في تعزيز حوار حقيقي بين الحكومة وأهم رموز المعارضة السياسية.
	58 - ويلاحظ المقرر الخاص مع التقدير أن داو أونغ سان سو كيي تمكنت من السفر، دون مشاكل، خارج يانجون للمرة الأولى، في الفترة من 4 إلى 8 تموز/يوليه 2011، عندما قامت برحلة خاصة إلى باغان، ثم في 14 آب/أغسطس 2011 عندما سافرت إلى باغو لتلتقي بأنصارها وتفتتح مكتبتين وتخاطب الجمهور. ومع ذلك، يكرر أنه ينبغي السماح لداو أونغ سان سو كيي بالسفر دون قيود، والسماح لها بممارسة حقها في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، وأن هذه الحريات ينبغي أن تكون القاعدة العامة لا الاستثناء.
	دال - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
	59 - قدمت خطابات الرئيس التي ألقاها بمناسبة توليه مهام منصبه عدة التزامات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل برنامجه الإصلاحي المكون من 10 نقاط حماية حقوق المزارعين، وخلق فرص العمل وحماية حقوق العمال، وإصلاح الرعاية الصحية العامة والضمان الاجتماعي، ورفع معايير التعليم والمعايير الصحية وتعزيز الحفاظ على البيئة. 
	60 - وبالإضافة إلى هذه الالتزامات، يشعر المقرر الخاص بالتشجيع لما لاحظه من مبادرات في الآونة الأخيرة، من قبيل سن تشريع جديد للاستثمار؛ وعقد حلقة عمل وطنية أخرى حول التنمية الريفية وتخفيف وطأة الفقر، في أيار/مايو 2011، ووضع خطة عمل (تغطي الفترة من 2011 حتى 2015) بشأن هذه المسألة؛ وانعقاد المنتدى الثالث لشراكات التنمية، في حزيران/يونيه 2011، بتنظيم مشترك بين الحكومة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ وتنظيم حلقة عمل على المستوى الوطني حول الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، آب/أغسطس 2011، ودعيت إليها داو أونغ سان سو كيي. كما يحيط علما باعتزام الحكومة المعلن خفض معدل الفقر في ميانمار من 26 في المائة إلى 16 في المائة بحلول عام 2015.
	61 - وقد أخذ المقرر الخاص في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011 (A/HRC/16/59)، يتناول بشكل صريح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تلك الفئة من حقوق الإنسان ذات الصلة بمكان العمل، والضمان الاجتماعي، والحياة الأسرية، والمشاركة في الحياة الثقافية، ومستوى معيشي لائق يتضمن الحصول على الغذاء والمياه والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وأشار إلى أن التقاعس عن التصدي للتمييز المتعمد وعدم المساواة في التمتع بهذه الحقوق سوف يقوض الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل لشعب ميانمار.
	62 - وخلال بعثة الممثل الخاص إلى ميانمار، شدد العديد من المحاورين، على مدى حرمان الشعب من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في مناطق الحدود العرقية. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى التصدي فورا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية الطويلة الأجل التي تواجه ميانمار. وسُلط الضوء على وجه التحديد على الشواغل المتعلقة بتوفر التعليم والرعاية الصحية وسهولة الحصول عليهما، فضلا عن الحاجة لتدريس لغات الأقليات الاثنية في المدارس الواقعة في مناطق الأقليات، مما يعكس القضايا التي كان المقرر الخاص قد أثارها سابقا. 
	63 - وقد وجدت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ووكالة التنمية الدولية السويدية، أن ولاية شين ما زالت أفقر ولاية من بين 14 منطقة وولاية في ميانمار، حيث يقع 73.3 في المائة من السكان تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل الفقر في ولاية كاياه 11.4 في المائة، وببلغ هذا المعدل في إقليم يانجون 16.1 في المائة، وأن ولاية راخين، التي تبلغ نسبة الفقر بها 43.5 في المائة، هي ثاني أفقر ولاية. 
	64 - وقد أبرزت شواغل أخرى حقوق تملك الأراضي والسكن، وخاصة فيما يتعلق بأثر مشاريع البنية التحتية، ومصادرة الأراضي من قبل الجيش لأغراض إقامة الثكنات ومعسكرات الجيش، وإنتاج الغذاء للجنود، وما يترتب عليه من تعيين ”المناطق الأمنية العليا“ التي يحظر الناس من الوصول إليها؛ واستغلال الموارد الطبيعية وعمليات التهجير المتعمد للسكان من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية لمناطق بعينها، بما في ذلك ولاية راخين الشمالية؛ والتشرد الناجم عن التنمية. وينتج عن انتهاكات حقوق تملك الأراضي والسكن الفقر والتشرد وتدمير سبل العيش، بل وتدمير الثقافات والمعارف التقليدية أيضا. وتحدد التقديرات عدد المشردين قسرا في ميانمار منذ عام 1962 بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، والزيادة المطردة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنمائية، بما يزيد عن 1.5 مليون شخص. 
	65 - وقد أبرزت منظمات المجتمع المدني في كاريني خلال زيارة المقرر الخاص إلى ماي هونغ سون في تايلند في أيار/مايو 2011، مشكلة مشاريع البنية التحتية في ولاية كاياه. ويبدو أن بناء سد مويببي ومحطة الطاقة الكهرمائية في لوبيتا كانا من العوامل التي أدت إلى الأعمال العسكرية في عام 1996، وبالتالي إلى تشريد جماعي للسكان إلى مواقع إعادة التوطين وعبر الحدود إلى تايلند. فقد صدرت الأوامر لما لا يقل عن 183 قرية، تغطي على الأقل نصف المساحة الجغرافية للولاية بأكملها ويقدر مجموع سكانها بما بين 000 25 و 000 30 شخص، بالانتقال إلى مواقع إعادة التوطين المختلفة خلال مهلة زمنية محدودة أو حتى بدون مهلة، من أجل قطع الدعم المدني عن الحزب التقدمي الوطني الكاريني بعد اختراق اتفاق وقف إطلاق النار في حزيران/يونيه 1995. وفي حين أن معظم الطاقة التي تنتجها هذه المشاريع تذهب إلى وسط ميانمار، ولا يستفيد منها سكان القرى المحليون إلا بقدر محدود، فقد خضع هؤلاء السكان للعمالة القسرية بما في ذلك توفير دوريات الحراسة من أجل حماية المنشآت، كما أصبحوا عرضة للألغام الأرضية المستخدمة في حماية الممتلكات. ولم يتم إجراء تقييمات الأثر البيئي أو الاجتماعي للمشاريع. وبالمثل لم تجر أي مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية، رغم أن زعماء القرى في المجتمعات المتضررة توفرت لهم على ما يبدو الفرص لإدرار الدخل. 
	66 - وفي عام 2010، وافقت الحكومة على بناء ثلاثة سدود جديدة على نهر سالوين في ولاية كاياه، بالتعاون مع مؤسسة داتانغ الصينية المملوكة للدولة، وتفيد الأنباء الواردة أن ثمة دراسات مسحية يقوم بها مهندسون برفقة دوريات حراسة من الجيش. وثمة ما يبعث على القلق الشديد بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، ولا سيما السكان الأصليون من قبيلة ينتال كاريني التي لم يتبق منها سوى ألف فرد مهددين بالترحيل القسري ومصادرة الأراضي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. ويشير المقرر الخاص إلى أن عددا من المواد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تنص صراحة على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. وتشترط المادة 32/2 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. والإعلان صريح أيضا في وجوب عدم نقل الشعوب الأصلية إلى مواقع أخرى دون موافقتها. 
	67 - ويبدو أن التوترات التي أدت إلى النزاع المسلح الحالي في ولاية كاشين قد تفاقمت من جراء موافقة الحكومة على قيام الصين بتشييد سبعة مشروعات كهرومائية رئيسية فوق أراضي كاشين. وبينما ستنطوي المشروعات على قدر كبير من تشريد السكان وتدمير سبل العيش على الصعيد المحلي وفيضانات في أجزاء شاسعة من أراضي كاشين، يبدو أنه قد تم تجاهل مخاوف الجماعة الإثنية، حتى الآن إلى حد كبير. وفي آذار/مارس 2011، أرسلت منظمة استقلال كاشين رسالة إلى السلطات المركزية في الصين، تتضمن تفاصيل بواعث قلقها وتلتمس الدعم في حل هذه القضية. وبالمثل، أدى تصاعد القتال في ولاية كايين حيث يخطط لسد هاتجي، إلى فرار آلاف اللاجئين الجدد إلى تايلند.
	68 - ويبدو أن هناك المزيد من المشاريع الجديدة قيد التطوير ويتم حاليا بناء أكثر من 25 سدا كبيرا للطاقة الكهرومائية أو التخطيط لها على جميع الأنهار الرئيسية، حيث تأتيها الاستثمارات بصفة رئيسية من البلدان المجاورة التي ستصدر إليها معظم الطاقة، رغم أن الكهرباء لا يستطيع الحصول عليها حاليا سوى 13 في المائة من سكان ميانمار. وتقع جميع هذه السدود المخطط لها في المناطق الإثنية. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء بحريا عميقا وخطوط أنابيب الغاز والنفط ومناجم تشارك فيها شركات متعددة الجنسيات من تايلند وجمهورية كوريا والصين والهند وبلدان أخرى، بما في ذلك شركات من أوروبا وأمريكا الشمالية، بالرغم من الجزاءات التي لا تجيز عقود الخدمة. وتحتاج ميانمار إلى قاعدة قوية من سيادة القانون من أجل ضمان حقوق السكان في سياق مشاريع البنية التحتية هذه. وثمة حاجة إلى إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية بطريقة مجدية، وهو ما يبدو أنه لم يحدث في معظم الحالات. ويجب تسجيل عائدات هذه المشاريع بشكل مناسب واستخدامها لمصلحة شعب ميانمار تفعيلا لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تقع على عاتق الشركات الخاصة التي تشارك في هذه المشاريع مسؤولية عدم المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.
	69 - وفي حين أن الحكومة كانت هي المسؤولة بصورة مباشرة عن المشاريع الاقتصادية قبل عام 1988، فقد ظهرت منذ ذلك الحين مصالح تجارية خاصة على الصعيد المحلي لها صلات قوية بالجيش، مما أدى بعض الشيء إلى تعقيد الأدوار التي يلعبها كل من هذه الشركات والحكومة في تورطهما معا في انتهاكات حقوق الإنسان باسم القانون. فعلى سبيل المثال، قامت شركة هتو للبناء، التي يمتلكها رجل أعمال قوي النفوذ في ميانمار وله صلات قوية بالمؤسسة العسكرية، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 بإخلاء أرض تمتلكها مجموعة من المزارعين، كانت تستخدم في الزراعة، وذلك من أجل إنشاء طريق موصل إلى موقع مصنع للصودا الكاوية والكلوريد المتعدد الفينيل في مقاطعة ماغواي. وفي 4 شباط/فبراير 2011، قدم أربعة مزارعين شكوى بشأن محاولات قامت بها شركة هتو للاستيلاء على أراضيهم مقابل مبلغ أقل من قيمتها بكثير؛ وقد رفضت شكواهم في المحكمة على أساس أن الاستيلاء على الأرض كان يتم من أجل مشروع حكومي وإن كانت الشركة من شركات القطاع الخاص. وفي وقت لاحق هاجمت عصابة مكونة من عشرين رجلا جماعة من هؤلاء المزارعين، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم، ووجهت سلسلة من التهم الجنائية إلى المزارعين. وسرعان ما أحيلت القضية إلى المحكمة وأدين المزارعون(). ونظرا لموجة عمليات الخصخصة التي حدثت في العام الماضي، وتم بعضها في ظروف مريبة، بالإضافة إلى خطط الحكومة الجديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، تنتاب المقرر الخاص مخاوف من زيادة مصادرة الأراضي وغير ذلك من أشكال الإكراه من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بالتواطؤ مع الجيش والحكومة. 
	70 - وفي حين أن ميانمار ليست طرفا في أي من العهدين الدوليين الأساسيين لحقوق الإنسان، فإن الحق في السكن الملائم هو حق معترف به في المادة 25، الفقرة 1، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في المعاهدتين اللتين صدقت عليهما ميانمار: في المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 27، من اتفاقية حقوق الطفل. 
	71 - ولا تتطلب التزامات الحكومة بإعمال الحق في السكن الملائم توفير السكن ولكن تيسير الشروط، من خلال القانون والسياسات، حتى يتسنى للمواطنين الحصول على السكن الملائم. والحكومة ملزمة بعدم الطرد القسري للأفراد وحمايتهم من الطرد القسري من قبل أطراف ثالثة. وقد نصت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1993/77، على أن ”ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن اللائق“.
	72 - وفي هذا السياق، يذكّر المقرر الخاص الحكومة بحق الضحايا في استرداد الممتلكات، مما يعتبر أحد مبادئ عدالة استعادة الحقوق، وهو مبدأ يعطي جميع اللاجئين والمشردين الحق في العودة إلى منازلهم وأراضيهم السابقة وامتلاك منازلهم وأراضيهم مع إصلاح أي تلف أو إعادة بناء ما تم تدميره من ممتلكات، بموجب مبادئ إعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين، التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في 2005، في قرارها 2005/21. ويلاحظ المقرر الخاص أن حقوق الاسترداد لا تقتصر على الأشخاص الذين لديهم سندات ملكية الأراضي، ولكن تشمل أيضا المستأجرين وغيرهم من الشاغلين القانونيين للأرض. وإذا كانت العودة إلى البيت أو الأرض القديمة غير ممكنة، يكون للمشردين الحق في التعويض عما تكبدوه من خسائر و/أو الحصول على منزل جديد و/أو أرض جديدة. ومن الضروري أن تعتمد الحكومة قواعد وسياسات، في هذا الصدد تضمن سير الأمور بطريقة مستقلة ومحايدة.
	خامسا - الحقيقة والعدالة والمساءلة
	73 - على نحو ما ورد في التقارير السابقة، يساور المقرر الخاص القلق إزاء نمط الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وهو نمط استمر لسنوات طويلة ولا يزال موجودا حتى اليوم، على الرغم من إقامة نظام سياسي جديد. ويؤكد مجددا أن تدابير العدالة والمساءلة، فضلا عن التدابير الرامية إلى كفالة التوصل إلى الحقيقة، هي تدابير جوهرية إذا كان لميانمار أن تواجه ماضيها وأن تتصدى لتحديات حقوق الإنسان الراهنة، وأن تمضي قدما نحو المصالحة الوطنية. 
	74 - ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن معالجة هذه المشكلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب تقع على عاتق حكومة ميانمار. فالتحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاكمتهم، ليسا مجرد التزام، ولكنهما كفيلان بردع الانتهاكات في المستقبل وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وإذا لم تتحمل الحكومة هذه المسؤولية، فإن المسؤولية تقع، عندها، على عاتق المجتمع الدولي. وبناء على ذلك، سبق أن أوصي المقرر الخاص بأن ينظر المجتمع الدولي في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم الحرب. وهو يوضح أن هذا ليس إلا أحد الخيارات لكفالة إقامة العدل، وتحقيق المساءلة، والحيلولة دون الإفلات من العقاب.
	75 - وفي عام 1998، خلُصت لجنة دولية للتحقيق، عينتها منظمة العمل الدولية في عام 1997، إلى أن ”القانون الوطني في ميانمار ينتهك الالتزام بمنع السخرة والعمل القسري، وأن هذا الانتهاك يشيع في الممارسة العملية على نطاق واسع وبطريقة منهجية وذلك في إغفال تام لكرامة الإنسان وسلامته وصحته واحتياجاته الأساسية“. وامتنعت الحكومة، التي دعيت للمشاركة في الإجراءات، عن المشاركة في التحقيق ورفضت السماح للجنة بزيارة البلد. وتلقت اللجنة ما يزيد عن 000 6 صفحة من الوثائق واستمعت إلى شهادات ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وإلى ما يزيد عن 250 من شهود العيان ممن تعرضوا إلى ممارسات السخرة مؤخرا. وتشمل نتائج تحقيق اللجنة في السخرة اعترافا بالمشكلة وببعض الجهود المبذولة للتصدي لها، بوسائل منها التعاون اللاحق النشط من قبل الحكومة مع منظمة العمل الدولية عن طريق تفاهم تكميلي وبالمثل، يمكن أن تساعد هذه النتيجة الإيجابية الحكومة في التصدي للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني.
	76 - وأكد المقرر الخاص مرارا وتكرارا أثناء بعثته في ميانمار على أهمية قيام هيئة مستقلة ومحايدة بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وذلك من أجل الوصول إلى الوقائع. وفي هذا الصدد، فقد أُُبلغ مرة أخرى أن هيئة حقوق الإنسان في ميانمار، برئاسة وزير الداخلية، قد أنشأت فريقا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كلما تقدم المواطنون بشكاوى بشأنها ولاتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبيها. ولاحظ، مع ذلك، أن هيئة حقوق الإنسان في ميانمار لا تعمل بموجب أي تشريع بل بموجب أحكام الإخطار 53/2007، الذي أورد في ثلاث فقرات تكوين الهيئة واختصاصاتها الواسعة النطاق وهي: دراسة العمل المتصل بالأمم المتحدة وبحقوق الإنسان الدولية وتقديم مقترحات بشأنها؛ ودراسة مسألة إنشاء لجنة حقوق الإنسان في ميانمار وتقديم مقترحات بهذا الشأن؛ وإنشاء أفرقة عاملة حسب الاقتضاء. ولم ترد أية إشارة إلى سلطة إجراء التحقيقات أو إلى آلية تلقي الشكاوى. 
	77 - وتلقى المقرر الخاص، أثناء بعثته، معلومات مفادها أن الحكومة تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت الحكومة الإخطار 34/2011 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار ”بهدف تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور“.وتلقى المقرر الخاص أيضا معلومات مفادها أن الحكومة تعتزم إجراء أبحاث بشأن اختصاصات لجان حقوق الإنسان الأخرى المنشأة خلال مراحل التحول الديمقراطي. 
	78 - وتتألف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار من 15 عضوا، معظمهم من المسؤولين السابقين في حكومة ميانمار. وهناك الكثير من الأسئلة بشأن دور هذه المؤسسة وعملها وما إذا كانت ستمتثل، من حيث الاستقلال والفعالية، بالمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والتي رحبت بها الجمعية العامة في قرارها 48/134. وفي هذا الصدد، يلاحظ المقرر الخاص أن المؤسسات المستقلة والموثوق بها والفاعلة التي تمتثل لمبادئ باريس يمكن أن تكون آلية هامة لتلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات، وبالتالي الاضطلاع بدور محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد. 
	79 - ويشدد المقرر الخاص على أن المؤسسات والأدوات القائمة في ميانمار والمنوط بها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان يجب عليها في نهاية المطاف أن تفي بالمعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن مسألة إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف والحصول على التعويضات يجب معالجتها. والحق في الانتصاف من الحقوق المعترف بها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وجرى تفصيله في قرار الجمعية العامة 60/147، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
	80 - ويعتقد المقرر الخاص أن هناك تفهما واعترافا متزايدين في بعض دوائر الحكومة وبين غيرها من أصحاب المصلحة في البلد بشأن المسؤوليات الرئيسية للسلطات فيما يتعلق بتدابير الحقيقة والعدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان. ويشجع الحكومة مرة أخرى على التدليل على استعدادها لمعالجة هذه الشواغل ولاتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وموثوق به، ودون تأخير، والتزامها بذلك كله.
	سادسا - التعاون الدولي
	81 - استطاع المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار، السيد فيجاي نامبيار مواصلة مساعي الأمين العام الحميدة أثناء زيارتيه اللتين قام بهما في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفي الفترة من 11 إلى 13 أيار/مايو 2011. ويبقى المقرر الخاص على صلة وثيقة بالمستشار الخاص.
	82 - وقد شاركت حكومة ميانمار على نحو يتسم بالنشاط في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدى النظر في تقريرها في كانون الثاني/يناير 2011 واعتماد النتيجة في حزيران/ يونيه 2011.
	83 - ومن المقرر أن تنظم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة عمل تدريبية لمسؤولي الحكومة خلال عام 2011. وتأتي هذه في أعقاب حلقة عمل تدريبية مماثلة لمسؤولي الحكومة، عقدت في عام 2010.
	84 - ويرحب المقرر الخاص بعودة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ميانمار عن طريق الزيارة التي قام بها ثلاثة مسؤولين من إدارة هندسة المياه والموئل بلجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ثلاثة سجون (سجن مياونغميا، وسجن مولميين وسجن با - ان)، في يومي 1 و 2 تموز/يوليه 2011. ويحث الحكومة مرة أخرى على إتاحة الفرصة للجنة الصليب الأحمر الدولية للوصول إلى السجون والسجناء، وذلك وفقا لإجراءاتها الموحدة المعمول بها في جميع أنحاء العالم.
	85 - وقدمت منظمة العمل الدولية مساعدة إلى الحكومة بشأن صياغة قانون النقابات. ويأمل المقرر الخاص أن يتماشى التشريع، بصيغته المعتمدة، مع التزامات ميانمار الدولية بموجب الاتفاقية رقم 87، التي صادقت عليها ميانمار.
	86 - وأشار الرئيس في خطاب تنصيبه إلى أن الحكومة تعتزم العمل في تعاون مع المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومع المنظمات غير الحكومية في قطاعي التعليم والصحة. 
	87 - ولاحظت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحسنا نسبيا في قدرتها على الحصول على أُذونات لتنفيذ أنشطتها في ميانمار وتيسيرها، ولا سيما مشاريعها المتعلقة بتقديم المعونة في ولاية راخين. وقد تحسن نسبيا أيضا التعاون مع الحكومة من أجل التخطيط المستقبلي وحل شواغل المفوضية في الميدان. وتتعاون المفوضية بشكل مباشر وغير مباشر مع هيئات الإدارة المحلية في دعم التعليم الرسمي وغير الرسمي؛ والصحة؛ والمياه؛ والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ ومشاريع تنمية الهياكل الأساسية. 
	سابعا - الاستنتاجات
	88 - هذه لحظة هامة في تاريخ ميانمار وهناك فرص حقيقية لإحداث تطورات إيجابية ومجدية لتحسين حالة حقوق الإنسان وتعميق الانتقال نحو الديمقراطية. وقد اتخذت الحكومة الجديدة عددا من الخطوات تحقيقا لهذه الغايات. 
	89 - ومع ذلك، لا تزال هناك مسائل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان وتشمل مجموعة واسعة النطاق من الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية وهي في حاجة إلى معالجتها. وينبغي على الحكومة الجديدة تكثيف جهودها لتنفيذ التزاماتها التي قطعتها عل نفسها والوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
	90 - ويرى المقرر الخاص أن تدابير العدالة والمساءلة، فضلا عن التدابير التي تكفل الوصول إلى الحقيقة، هي مسائل جوهرية إذا كان لميانمار أن تواجه ماضيها والتحديات الراهنة لحقوق الإنسان، وأن تسير قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإرساء الديمقراطية. وفي هذا السياق، يؤكد المقرر الخاص مجددا أن من الأهمية البالغة أن تجرى التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نحو يتسم بالاستقلال والحياد والمصداقية، ودون تأخير. وينبغي أن تبدي الحكومة الجديدة على وجه السرعة رغبتها والتزامها من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيد المحلي في هذا الصدد. وينبغي على المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد للنظر في تلك الخطوات الضرورية لمساعدة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها الدولية، التي يمكن أن تشمل لجنة للتحقيق أو غير ذلك من أشكال المساعدة التقنية. 
	91 - ويجب على المجتمع الدولي أن يظل مشاركا، وأن يتابع التطورات عن كثب، وأن يدعم الحكومة خلال هذه الفترة الهامة ويعاونها. ويؤكد المقرر الخاص مجددا على رغبته في العمل مع ميانمار بشكل بناء وتعاوني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان لشعبها. ويأمل في العودة إلى ميانمار قبل تقديمه لتقريره المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2012.
	ثامنا - التوصيات
	92 - يؤكد المقرر الخاص مجددا على العناصر الأربعة الأساسية لحقوق الإنسان التي حددها والمتصلة باستعراض التشريعات، وسجناء الضمير، والقوات المسلحة والسلطة القضائية (انظر A/63/341، و A/64/318 و A/HRC/10/19). 
	93 - ويحث المقرر الخاص على أن تولى الأولية للإفراج عن جميع سجناء الضمير، من دون تأخير وبدون شروط، بوصفه الخطوة المركزية والضرورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، والتي ستجلب المزيد من المنافع إلى الجهود التي تبذلها ميانمار نحو تحقيق الديمقراطية.
	94 - ويوصى أيضا بأن تقوم الحكومة بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير فورية لتحسين ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء، مع الامتثال للمعايير الدولية؛ ومعالجة إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، واستخدام السجناء بمثابة حمالين أو ”كدروع بشرية“ للجيش؛ وأن توقف عمليات نقل السجناء إلى سجون في أماكن نائية بحيث يحرمون من زيارات الأسر ومن مجموعات الأدوية الأساسية والأغذية التكميلية وأن تصحح ما تم من هذه العمليات؛ 
	(ب) كفالة احترام حريات التعبير، والاجتماع وتكوين الجمعيات. إزالة القيود المفروضة على تطور الأحزاب السياسية وأنشطتها، واستخلاص الدروس من الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 من أجل ضمان أن تجرى الانتخابات المقبلة على نحو يتسم بالمزيد من الشمول والمشاركة والشفافية ومن ثم، بالمصداقية؛
	(ج) تكثيف الجهود من أجل استعراض وتعديل التشريعات والأحكام القانونية المقيدة للحريات الأساسية والمناقضة للمعايير الدولية. والتحديد الواضح لتواريخ مستهدفة لإنجاز ذلك الاستعراض. وينبغي أيضا تحديد التشريع ذي الأولوية للاستعراض العاجل، بما يشمل تلك الأحكام التي سبق أن حددها المقرر الخاص. وتشمل هذه الأحكام ما يلي: قانون حماية الدولة (لعام 1975)؛ وقانون أحكام الطوارئ (لعام 1950)؛ وقانون تسجيل دور الطباعة والنشر (لعام 1962)؛ وقانون حماية النقل السلمي المنظم لمسؤولية الدولة والأداء الناجح لمهام المؤتمر الوطني لمناهضة الاضطرابات وحركات المعارضة (رقم 5) (لعام 1996)؛ وقانون تكوين المنظمات (لعام 1988)؛ وقانون التلفزيون والفيديو (لعام 1985)؛ وقانون الصور المتحركة (لعام 1996)؛ وقانون علم الحاسوب وتطويره (لعام 1996)؛ وقانون تكوين الجمعيات غير المشروعة؛ وقانون الاتصالات الإلكترونية؛ والمواد 143 و 145 و 152 و 505 و 505 (ب) و 295 (ألف) من قانون العقوبات؛
	(د) اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة ليس لكفالة الحماية فحسب، بل أيضا إعمال الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ توصيات المقرر الخاص السابقة بشأن الحق في التعليم (A/HRC/16/59)؛
	(هـ) التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية. وقد جرى النظر في هذا الأمر، حسبما أُبلغ المقرر الخاص خلال اجتماعاته مع السلطات في ميانمار؛
	(و) كفالة إجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل هيئة مستقلة وعلى نحو يتسم بالحياد والمصداقية، ومن دون تأخير، وذلك بهدف التوصل إلى الوقائع وتوفير سبل الانتصافـ بما في ذلك جبر الضرر، وإعادة التأهيل والتعويض. ويحث المقرر الخاص الحكومة على التماس المساعدة التقنية الدولية اللازمة في هذا الصدد؛
	(ز) كفالة إنشاء لجنة حقوق الإنسان الجديدة في ميانمار على نحو يمتثل للمعايير الدولية ولا سيما مبادئ باريس. وينبغي أن تنشأ لجنة حقوق الإنسان بموجب قانون يسنه البرلمان ينص على عملية شاملة وشفافة لاختيار الأعضاء، بما يشمل لجنة للاختيار تتألف من جميع قطاعات المجتمع. وينبغي أن ينص القانون على استقلال اللجنة من حيث العمل والميزانية وأن تفي بالمتطلبات الأخرى لمبادئ باريس؛ 
	(ح) كفالة تزويد اللجنة بالموارد والقدرات اللازمة لضمان فعاليتها. وينبغي على الحكومة أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إنشاء هذه المؤسسة الجديدة؛
	(ط) المشاركة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتماس مساعدتها لأغراض متابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي جرى قبولها، فضلا عن تلك الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفين بولايات عن الإجراءات الخاصة.
	95 - ويطالب المقرر الخاص السلطات وجميع الجماعات المسلحة بأن تتكفل بتوفير الحماية للمدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما يطالب السلطات وجميع الجماعات المسلحة بأن تسرع جهودها المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاعات. 
	96 - وينبغي حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في جميع الحالات. ويوصي المقرر الخاص الحكومة بالتصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. 
	97 - وعلى نحو أعم، يؤكد المقرر الخاص مجددا أن وضع حد للتمييز وكفالة التمتع بالحقوق الثقافية للأقليات الإثنية من المسائل الجوهرية للمصالحة الوطنية ومن شأنهما أن يسهما في تحقيق استقرار ميانمار السياسي والاجتماعي في الأجل الطويل. وهناك حاجة لأن تضع الحكومة خطة لإشراك تلك المجموعات بشكل رسمي في حوار جاد لحل المشاكل الطويلة الأمد والعميقة الجذور. 
	98 - ويشكل الأداء الفعال لمؤسسات الدولة واستقلالها محور أية عملية انتقال نحو الديمقراطية. ولذلك يوصي المقرر الخاص بأن: 
	(أ) من أجل تعزيز قدرة وأداء البرلمان وأعضائه، ينبغي التماس التعاون والمساعدة من المجتمع الدولي، على سبيل المثال من الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات الدولية المعنية؛
	(ب) ينبغي أيضا التماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي في مجال الإصلاح القضائي، وبناء القدرات، وتدريب القضاة والمحامين؛ 
	(ج) ينبغي أن تمارس اللجنة الانتخابية الاتحادية سلطاتها على نحو يتسم بالاستقلال والحياد، وذلك من أجل كفالة أن ينظر للانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها لاحقا في عام 2011 باعتبارها أكثر مصداقية. وينبغي تنقيح قوانين الانتخابات لكفالة تحقيق قدر أكبر من المساواة. وينبغي معالجة الشكاوى على نحو يتسم بحسن التوقيت والانفتاح والشفافية.

